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أثر النية
في زكاة العقارات 

إعداد
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء
وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان
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المقدمة

نبينا  العالمين، والصاة والسام على عبده ورسوله  الحمد لله رب 
محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

مسائل  حول  والمعاصرين  القدامى  العلماء  فتاوى  اختلفت  فقد 
عديدة يكثر السؤال عنها في زكاة العقارات، وغالبها يتعلق بأثر سبب 
الملك والنية في وجوب الزكاة في العقارات أو عدم وجوبها، وأصبح 
كثير من الناس في حيرة من أمره بسبب تضارب هذه الفتاوى وتباينها، 
وكنت أتحرج كثيراً من الإفتاء في هذه المسائل، وأتطلع إلى الوقت الذي 
أتمكن فيه من العكوف على بحثها، لأصل إلى رأي راجح تطمئن إليه 
النفس، وتسنده الأدلة والقواعد الرعية، وحين طلب مني المشايخ 
الفضاء في ندوة )زكاة العقارات( التي أقامتها الهيئة الإسامية العالمية 
الندوة  هذه  في  ببحث  المشاركة  1433هل  عام  والتمويل  لاقتصاد 
المتخصصة بادرت بالموافقة ورغبت أن يكون موضوع بحثي في هذه 
المسائل، وجعلته بعنوان: )أثر سبب الملك والنية في زكاة العقارات(، 
ولم أزل أراجع البحث وأستشير في مسائله المشكلة وأستخير الله تعالى 
مع مراجعة الكثير من أمهات الكتب الفقهية وفتاوى العلماء القدامى 
وافية  تكون  أن  أرجو  التي  الصورة  بهذه  خرج  حتى  والمعاصرين 

بالمقصود، موافقة للصواب، مرضية لطالب الحق.
البحث طوياً يصعب نره كاماً في مجلة علمية محكمة  ولما كان 
قسمته إلى بحثين منفصلين، أحدهما جعلته بعنوان: )أثر سبب الملك في 
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زكاة العقارات(، وقد سبق نره في مجلة »الجمعية الفقهية السعودية«، 
النية في زكاة العقارات« وهما موضوعان  والآخر جعلته بعنوان »أثر 
مختلفان يمكن فصلهما، وإن كانا مرتبطين في بعض المسائل، فكل منهما 
الفائدة  لتتم  متتابعين،  نرهما  يتم  أن  حرصت  ولهذا  الآخر،  يكمل 

المرجوة منهما.

واجتهدت أن يجيب البحث عن التساؤلات الآتية:

هل للنية أثر في وجوب الزكاة في العقار؟ وهل تشترط نية التجارة 
عند شراء العقار لوجوب الزكاة فيه؟ وما النية المعتبرة لوجوب الزكاة 
لو  فيه؟ وما الحكم  الزكاة  يؤثر في وجوب  النية  التردد في  فيه؟ وهل 
اشترى العقار ولا توجد عند المشتري نية معينة؟ وما الحكم لو اشترى 
البيع  بين  مشتركة  نيته  كانت  أو  وادخللاره؟  المال  حفظ  بنية  العقار 
والاستثمار، أو البيع والاستعمال؟ وهل هناك فرق بين نية البيع ونية 
التجارة؟ وما الحكم لو باع العقار بنية التخلص من مشاكله أو جيرانه 
الطوارئ  أثر  وما  نحوه؟  أو  للسكن  يصلح  آخر  بموقع  واستبداله 
النية بتغييرها بعد شراء العقار من نية التجارة إلى الاقتناء، ومن  على 
المدير  التاجر  بين  التفريق  في  أثر  للنية  وهل  التجارة؟  إلى  الاقتناء  نية 

والمتربص؟

النحو  على  مباحث  وتسعة  وخاتمة  مقدمة  في  البحث  انتظم  وقد 
الآتي:

المبحث الأول: اشتراط نية التجارة لوجوب الزكاة في العقار.

المبحث الثاني: معنى النية المعتبرة للتجارة بالعقار.

المبحث الثالث: الفرق بين نية حفظ المال ونية التجارة.

المبحث الرابع: الفرق بين نية التجارة ونية البيع.
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المبحث الخامس: التردد في النية أوعدم وجود نية معينة.
المبحث السادس: الاستدلال بقرائن الأحوال لتحديد النية.

المبحث السابع: الجمع بين نية التجارة ونية غيرها.
المبحث الثامن: تغير النية وأثره على زكاة العقار.

والتاجر  المدير  التاجر  بين  التفريق  في  النية  أثر  التاسع:  المبحث 
المحتكر.

وقد سلكت المنهج العلمي في التوثيق والتخريج ودراسة المسائل 
دراسة مقارنة بذكر الأقوال في المسألة وإيراد أدلة كل قول مع المناقشة 

والترجيح بحسب الدليل.
وقد بذلت فيه وسعي، واجتهدت في معرفة الحق وبيانه، فما كان فيه 

من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله.
هذا وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا البحث ويعم بنفعه، ويجعله 
رب  لله  والحمد  لقائه،  يوم  لي  ذخراً  لحكمه،  موافقاً  لوجهه،  خالصاً 

العالمين.
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المبحث الأول
اشتراط نية التجارة لوجوب الزكاة في العقار

على  التجارة  عروض  في  الزكاة  بوجوب  القائلون  العلماء  أجمع 
اشتراط نية التجارة بالعقار لوجوب الزكاة فيه)1).

قال ابن عبد البر: »الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا كانت لغير التجارة 
بإجماع علماء الأمة«)2).

أقسام:  أربعة  إلى  العروض  »وتنقسم  المالكي:  جزي  ابن  وقال 
للقنية خالصاً فا زكاة فيه إجماعاً، وللتجارة خالصاً ففيه الزكاة خافاً 

للظاهرية...«)3).

يكون  فإنما  العروض  من  الأثمان  سوى  فيما  »وأما  الكاساني:  وقال 
لانتفاع  تصلح  للتجارة  تصلح  كما  لأنها  بالنية؛  للتجارة  فيها  الإعداد 
للتجارة،  التعيين  من  بد  فا  ذلك،  منها  الأصلي  المقصود  بل  بأعيانها، 
وذلك بالنية، وكذا في المواشي لا بد فيها من نية الإسامة؛ لأنها كما تصلح 

رِّ والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم، فا بد من النية«)4). للدَّ

ينظر: المبسلوط )199/2(، وبدائلع الصنائع )17/2(، والمدونلة )310/1(، والمنتقى   (1(
والمغنلي   ،)6/6( والمجملوع   ،)296/3( والحلاوي   ،)29/2( والأم   ،)121/2(

)251/4(، والإنصاف )153/3(. 
الاستذكار )1523/1(.   (2(

القوانين الفقهية )ص70(.   (3(
بدائع الصنائع )17/2( وينظر: البحر الرائق )225/2(.   (4(
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وقال الباجي: »الأموال على ضربين: مال أصله التجارة كالذهب 
والفضة، فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه، ومال أصله القنية 
كالعروض والثياب وسائر الحيوان والأطعمة، فهذا على حكم القنية 
بالنية  إلا  القنية  إلى  ينتقل  لم  التجارة  أصله  كان  فما  عنه،  ينتقل  حتى 
والعمل، والعمل المؤثر في ذلك الصياغة، وما كان أصله القنية لم ينتقل 

إلى التجارة إلا بالنية والعمل، والعمل المؤثر في ذلك الابتياع«)1).

وقال النووي: »ومال التجارة: كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب 
الملك بمعاوضة محضة. وتفصيل هذه القيود: أن مجرد نية التجارة لا 
غيره،  أو  ملكه براء  قنية  عرض  له  كان  فلو  تجارة،  مال  المال  تصيّر 
فجعله للتجارة، لم يصر على الصحيح الذي قطع به الجماهير... وأما 
إذا اقترنت نية التجارة بالراء، فإن المشترى يصير مال تجارة، ويدخل 

في الحول، سواء اُشتُريَ بعرض، أو نقد، أو دين حال، أو مؤجل«)2).

وقال ابن قدامة: »ولا يصير العرض للتجارة إلا برطين: أحدهما 
أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة 
واكتساب المباحات... والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم 

ينوِ عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك«)3).

للتجارة،  أنه  ينوي عند تملكه  أن  »الثاني:  الكبير:  الرح  وقال في 
فإن لم ينوِ عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة، لقوله في الحديث: )مما 
للتجارة  تصير  فا  لاستعمال  الأصل  في  مخلوقة  ولأنها  للبيع(،  نعده 
)فإن  بنيتها...  إلا  للقنية  يصير  للتجارة لا  خلق  ما  أن  كما  بنيتها،  إلا 
لم  التجارة بها  نوى  ثم  التجارة  نية  بغير  بفعله  أو ملكها  بإرث  ملكها 

المنتقى )101/2).  (1(
روضة الطالبين )127/2(.   (2(

المغني )251/4(.   (3(
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نواها  وإن  للتجارة  يصر  لم  بالإرث  العرض  ملك  إذا  للتجارة(  تصر 
لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة، فلم يبق الا مجرد النية، 
ومجرد النية لا يصير بها العرض للتجارة لما ذكرنا، وكذلك إن ملكها 
بفعله بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك لم يصر للتجارة، لأن الأصل 
في العروض القنية، فإذا صارت للقنية لم تنتقل عنه بمجرد النية كما لو 
نوى الحاضر السفر، وعكسه ما لو نوى المسافر الإقامة يكفي فيه مجرد 

النية«)1).

الأدلة:
اسلتدل أهلل العللم لاشلتراط نيلة التجلارة في وجوب اللزكاة في 

العروض ومنها العقار بأدلة من الأثر والنظر، وهي كالآتي:
»إنما . 1 قال:  صلى الله عليه وسلم  رسللول الله  أن  الخطاب   بن  عمر  حديث 

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«)2).
وجه الاستدلال: أن الحديث نص في اعتبار النية في العبادات 
النية،  على  مدارها  التي  العبادات  من  والزكاة  والأحكام، 

والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال)3).
أن . 2 صلى الله عليه وسلم  رسول الله  »أمرنا  قال:  جندب   بن  سمرة  حديث 

نخرج الصدقة مما نعده للبيع«)4).

الرح الكبير لابن قدامة )625/2(، وينظر نحوه في الفروع )194/4(.   (1(
أخرجله البخلاري في)كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم:   (2(
رقلم )1( )ص1(، ومسللم في كتلاب الإمارة، بلاب قوله صلى الله عليه وسلم »إنما الأعلمال بالنية«: رقم 

)1907( )ص853(. 
ينظر: المبدع )387/2(، وكشاف القناع )240/2( والرح الممتع )89/6(.   (3(

رواه أبلوداود في )كتاب اللزكاة، باب العروض إذا كانت للتجلارة، هل فيها من زكاة؟،   (4(
حديلث رقلم: 1562( )212/2(، ورواه البيهقلي في سلننه )146/4( علن أبي داود. 
ورواه الدارقطني في )كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة )127/2-128(. وحسنه=
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وجه الاستدلال: المراد بالبيع في هذا الحديث التجارة، والإعداد 
للتجارة والبيع لا يمكن إلا بالقصد والنية)1).

ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر  أنه قال: »ليس في العرض . 3
زكاة إلا أن يراد به التجارة«)2).

النية لوجوب  الأثر نص صريح في اشتراط  وجه الاستدلال: 
الزكاة في عروض التجارة، حيث جاء بأسلوب الحصر، وأنه لا 

زكاة إلا فيما قصد به التجارة.

= ابن عبد البر واحتج به في التمهيد )488/8(، والاستذكار )53/3(، وحسنه الضياء 
المقلدسي في الأحاديلث المختارة )222/2(، وقال ابن الهلمام في فتح القدير )218/2(: 
»سكت عنه أبوداود والمنذري وهذا تحسين منهما، وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسن، 
وقول عبد الحق: خبيب الواقع في سلنده غير مشلهور، لا يخرج حديثه عن الحسلن، فإن 
نفلي الشلهرة لا يسلتلزم ثبوت الجهالة، وللذا روي عنه في بلاب الجهاد: »ملن كتم غالًا 
فهلو مثله« وسلكت عنه وهذا تصحيح منه، وبهذا تعقبه ابلن القطان« وقال ابن مفلح في 
الفلروع )502/2(: »انفرد الحافظ عبد الغني بقوله إسلناده مقارب«. وقال الزيلعي في 
نصب الراية )376/2(: »قال أبوعمر بن عبد البر، وقد ذكر هذا الحديث: رواه أبوداود 
وغيره، بإسلناد حسلن«، وحسلن إسلناده ابن باز في مجموع فتاوى ابن باز )184/14(. 
وقلد ضعفه ابن حزم في المحللى )347/5( بأن رواته مجهولون. وذكره الذهبي في الميزان 
)407/1(، ونقلل علن ابن القطلان أنه قال: ما من هلؤلاء من يُعرف حالله. وقد جهد 
المحدثلون فيهلم جهدهم، وهو إسلناد يروى به جمللة أحاديث، قد ذكر البلزار منها نحو 
مئلة. ثم قال الذهبي: وبكل حال، هذا إسلناد مظللم، لا ينهض بحكم. وقال النووي في 
المجموع )48/6(: »وفي إسلناده جماعة لا أعلرف حالهم. ولكن لم يضعفه أبوداود، وقد 
قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده«. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )179/2(: 

»وفي إسناده جهالة«. وضعفه الألباني في إرواء الغليل )310/3).
ينظر: الكافي لابن قدامة )161/2( والمبدع )368/2(.   (1(

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )183/3(، وعبد الرزاق في مصنفه )97/4(، والبيهقي   (2(
في السلنن الكلبرى )147/4(، والشلافعي في الأم )46/2(. وصححله النلووي في 
المجملوع )48/6(، وابن حزم في المحللى )234/5(، وابن العربي في عارضة الأحوذي 

)104/3(، وصححه الألباني في تمام المنة )ص364(. 
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أن الزكاة لا تجب إلا في مال نام، والعقار وما أشبهه من العروض . 4
أثماناً  تعتبر  ولا  تثمر،  ولا  تنبت  لا  هي  إذ  بذاتها،  فيها  نماء  لا 
بأعيانها، وإنما تنمو بالتجارة والتقليب بالبيع والراء، وهذا لا 

يكون بدون النية، فيشترط النية في وجوب الزكاة فيها)1).
القنية . 5 فيها  الأصللل  وغيرها  عقارات  من  العروض  أن 

والاستعمال؛ لأنها مقصودة لذاتها في الأصل، وتصلح للتجارة 
إلا  التجارة  إلى  الأصل  هذا  من  ينتقل  فا  ذلك،  بها  أريد  إذا 

بالنية)2).
أن العروض مخلوقة في الأصل لاستعمال، فا تصير للتجارة . 6

بنيتها كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير للقنية  إلا 
إلا بنيتها)3).

وبهذا يتضح أن نية التجارة شرط معتبر بالنص والإجماع لوجوب 
الزكاة في العروض ومنها العقار، والأدلة عليه ظاهرة، وهو ضابط مهم 
يتخذ لاستخدام  الزكاة مما  فيها  التي لا تجب  العروض  للتفريق بين 
للتجارة  يتخذ  وما  العروض،  من  ونحوها  العقارات  من  والاقتناء 

والاسترباح.

ينظر: الكافي لابن قدامة )161/2(.   (1(
ينظر: بدائع الصنائع )17/2(، والمبدع )378/2(.   (2(

ينظر: الكافي لابن قدامة )315/1(.   (3(
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المبحث الثاني
معنى النية المعتبرة للتجارة بالعقار

أو  يؤجره،  أو  فيه،  ليسكن  عمارته  بقصد  عقاراً  إنسان  يتملك  قد 
يجعله مزرعة أو استراحة، أو يرصده لأولاده، أو يوقفه عليهم أو على 
فقير  على  به  يتصدق  أو  صديق،  أو  لقريب  ليهديه  أو  عامة،  بر  جهة 
به  ليتاجر  أو  به ماله من الضياع والتلف،  أو ليحفظ  أو جهة خيرية، 

ويستربح من ورائه.

وعليه فإن المراد بنية التجارة في العقار: أن يقصد مالك العقار من 
ارتفاع  منه ويستفيد من  ليستربح  يبيعه  أن  أو نحوه  بالراء  له  تملكه 
لغرض  والراء  بالبيع  المال  تقليب  هو:  التجارة  معنى  إذ  الأسعار، 

الاسترباح.)1)

قال المرداوي: »معنى نية التجارة: أن يقصد التكسب به بالاعتياض 
عنه لا بإتافه أو مع استبقائه«)2).

وقال الحجاوي: »وهو أن ينوي حال التملك التجارة، لتتميز عن 
القنية«)3).

ينظلر: بدائلع الصنائلع )17/2(، والمنتقلى )101/2(، والفواكه اللدواني )507/1(،   (1(
والمجملوع )48/6(، ومغني المحتلاج )107/2(، والإقناع )199/1(، ومطالب أولي 

النهى )95/2(. 
الإنصاف )154/3(.   (2(

الإقناع )199/1(.   (3(
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ونية المتاجرة بالعقار قد تكون أصلية مقارنة للعقار من حين تملكه 
براء أو غيره، وقد تكون طارئة عليه، بحيث ينوي به القنية ثم تتغير 

نيته فينوي به التجارة. وسيأتي بيان الحكم في هذه الحال.
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المبحث الثالث
الفرق بين نية حفظ المال ونية التجارة

قلد يبدو لأول وهلة أن نيلة حفظ المال لا تختلف علن نية التجارة، 
وقلد بينت فيما سلبق المراد بنيلة التجارة، وأملا نية حفظ الملال، فالمراد 
بهلا أن يكلون لدى شلخص مال ويخشلى عليه من الضيلاع أو الرقة 
أو نقلص قيملة العملة أو ذهابله بكثرة الإنفاق منه، فيشلتري به عقاراً 
لأجلل حفظ هذا المال وصيانته، فهل يعد هلذا العقار قنية لا تجب فيه 

الزكاة، أو هو عروض تجارة تلزم فيه الزكاة؟

اتفق العلماء كما سلبق على أن علروض القنية لا زكاة فيها)1)، ولكن 
هل يختلف معنى القنية عن معنى حفظ المال، أم هما بمعنى واحد؟

القنية في اللغة والاصطاح هي: إمساك الشيء لانتفاع، لا للتجارة.

ءَ واقتناه، إذا كان  قلال ابن فارس في تعريف القنية لغة: »قَنَى اللشيَّ
اً له، لا للتِّجارة«)2). ذلك مُعَدَّ

وجلاء في )إعانة الطالبلين(: »القنية بكر القلاف وضمها: الحبس 
لانتفاع«)3).

ينظلر: بدائلع الصنائلع )17/2(، والمنتقلى )101/2(، والفواكه اللدواني )507/1(،   (1(
والمجموع )48/6(، والإقناع )199/1(، ومطالب أولي النهى )95/2).

معجم مقاييس اللغة )29/5(.   (2(
إعانة الطالبين )152/2(.   (3(
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وقلال البهلوتي: »بضلم القلاف وكرهلا الإمسلاك لانتفلاع دون 
التجارة«)1)

وقلال النلووي: »القنيلة بكلر القلاف: الادخار، قلال الجوهري: 
ويقلال: قنوت الغنم وغيرها قِنوة وقُنوة بكر القاف وضمها، وقنيت 

أيضاً قنية بالكر والضم إن اتخذتها لنفسك لا للتجارة«)2).
وقيل هي: »الإمساك لا للتجارة«)3).

وبنلاء على هذا يمكن القول إنه لا فرق بلين القنية وحفظ المال عند 
أهلل العلم، فهما بمعنلى واحد، فالزكاة لا تجلب في العقار المقصود به 

حفظ المال.
وللو قيل: إن معنلى القنية يختلف عن معنى حفلظ المال فإن العلماء 
متفقون على علدم وجوب الزكاة في العقار إلا أن يكون للتجارة؛ فهم 
يصرحلون بأنله لا تجب الزكاة في العروض ومنهلا العقار إلا إذا كانت 
للتجلارة، لأن الأصلل فيهلا هو القنيلة، وما أريد به حفلظ المال فليس 

للتجارة.
فملن اشلترى عقاراً ليحفظ به ماله من الضيلاع أو الرقة أو نقص 
قيمة العملة أو خشلية اسلتهاكه بكثرة النفقة، وربما يسلتفيد من هذا 
العقار مستقباً بزراعة أو استراحة أو سكن أو استثمار أو إيجار أو نحو 

ذلك، فهذا لا يعد عروض تجارة.
قال الإمام الشلافعي: »كل مال ما كان ليس بماشلية ولا حرث ولا 
ذهب ولا فضة، يحتاج إليه أو يسلتغنى عنه أو يسلتغل مالهُ غلة منه أو 
يدخلره ولا يريلد بشيء منه التجارة، فلا زكاة عليه في شيء منه بقيمته 

كشاف القناع )239/2(، وينظر: مطالب أولي النهى )95/2(.   (1(
تحرير ألفاظ التنبيه )113/1(، وينظر نحوه في: المطلع على أبواب المقنع )101/1).  (2(

تحفة الحبيب على شرح الخطيب )20/3(.   (3(
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ولا في غلته ولا في ثمنه لو باعه، إلا أن يبيعه أو يسلتغله ذهباً أو وَرِقاً، 
فإذا حال على ما نضَّ بيده من ثمنه حول زكّاه«)1).

وقلال ابلن عبد البر: »قلد تقدم أنله لا زكاة في غير العلين والحرث 
والماشية، وأما العروض كلها من الدور والرقيق والثياب وأنواع المتاع 
والدواب وسائر الحيوان والعروض فا زكاة في شيء منها إلا أن تبتاع 

للتجارة«)2).
وقلال في موضع آخر: »فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين سلائر العروض كلها عللى اختاف أنواعها مجرى 
الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه 

فوجب التسليم لما أجمعوا عليه«)3).
وقال القاضي عبد الوهاب: »فأما زكاة القيمة فهي عَرض ابتيع بنية 
التجارة، والعرض هو ما لا زكاة في عينه من الأمتعة والعقار والمأكول 
والحيلوان وغير ذلك، فما ابتيع بذلك بنية القنية أو بغير نية التجارة فا 

شيء فيه ولا في ثمنه إن بيع، وما اشتري بنية التجارة ففيه الزكاة«)4).
وقال الباجي في بيان علة عدم وجوب الزكاة في أموال القنية: »لأنا 
لو أوجبنا فيها الزكاة لاسلتهلكتها، والزكاة إنما هي على سبيل المواساة 

في الأموال التي نتمكن من تنميتها فا تهلكها الزكاة في الأغلب«)5).
وقال ابن حزم: »مما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه: كل ما اكتسلب للقنية 
لا للتجارة، من جوهر وياقوت... وساح وخشب ودروع وضياع«)6).

الأم )46/2).  (1(
الكافي )ص98(.   (2(

التمهيد )135/17).  (3(
التلقين )ص 153(.   (4(

المنتقى )100/2(.   (5(
المحلى )14/4(.   (6(
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فهذان دليان واضحان، الأول: أنه لا فرق بين القنية وحفظ المال، 
والثلاني: أن العللماء متفقلون على عدم وجوب اللزكاة في العقار إلا أن 

يكون للتجارة؛ وما أريد به حفظ المال فليس للتجارة.

ويضلاف إلى ذللك دليلل ثاللث، وهلو أن جمهلور العللماء لا يرون 
وجلوب اللزكاة في عقلار تملكله صاحبله بغلير معاوضلة، ولا يكلون 
للتجلارة ولو نوى به التجارة، لأن أصله القنية، مثل ما لو ملكه ميراثاً 
أو هبة أو وصية أو صدقة أو نحوها، فا زكاة فيه عندهم، ولو نوى به 
التجلارة)1)، فإذا كان هذا لا تجب فيه الزكاة مع أنه نوى به التجارة، فما 
نوى به مجرد حفظ المال لا يكون عروض تجارة ولا تجب فيه الزكاة من 

باب أولى، ويكون حكمه حكم القنية.

قلال الشليخ محمد بن عثيمين: »إذا اشلترى الإنسلان أرضاً وهو لا 
يريلد الاتجلار بها، إنما اشلتراها ليبنلي عليها سلكناً أو يبني عليهلا بناءً 
يؤجره أو اشلتراها ليحفظ فلوسه فيها، فليس عليه في ذلك زكاة، لأن 
الأراضي عينهلا ليس فيهلا زكاة حتى تكون للتجارة، أي: حتى يجعلها 

الإنسان رأس مالٍ له يبيع فيه ويشتري«)2).

وقد يشلكل على ذللك أن الأراضي المشلتراة لحفظ الملال ليس فيها 
منفعة مباشرة للمجتمع، وقد تكون قيمتها كبيرةً جداً، فبعضها مخازن 
ضخمة للثروات مع نموها وزيادة أثمانها في الغالب، فكانت أقرب إلى 

عروض التجارة.

ولكلن هذا الإيلراد يرد أيضلاً على علروض القنية كبيت الإنسلان 
ومزرعته ونحوهما، فليس فيها مصلحة مباشرة للمجتمع، وقد تكون 

بحثلت هلذه المسلألة بالتفصيل وبينلت الراجح فيهلا في بحثي )أثر سلبب الملك في زكاة   (1(
العقارات(. 

فتاوى نور على الدرب )215/15(.   (2(
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قيمتهلا عاليلة جداً، وأثمانهلا ترتفع مع الأيلام، ومع ذللك لم يقل أحد 
بوجلوب اللزكاة فيها، بل أجملع العلماء على عدم وجلوب الزكاة فيها، 
لأنهلا من عروض القنية. ومثلها ما يملكه ورثة الأغنياء من العقارات 
التي قد تساوي مئات المايين، فإن وارثها إذا لم ينوِ بها التجارة لا تجب 
عليله زكاتها بالإجملاع، وإذا نوى بها التجارة حلين تملكها بالإرث فا 
تجب فيها الزكاة أيضاً عند جماهير العلماء، لأنه ملكها دون فعل منه أو 

معاوضة مالية)1).
لكلن إن كان قصلده ملن شراء العقار الفرار من اللزكاة فإنه يعامل 
بنقيض قصده على الصحيح من قولي العلماء، وهو الذي تدل عليه أدلة 
الريعة وقواعدها العامة، فالتحايل على إسلقاط الواجب لا يسقطه، 
ولا تلبرأ ذمته إلا بأدائه، فتلزمله زكاة هذا العقار كلما حال عليه الحول 
بحسلب قيمتله عند تمام الحول، قلال ابن مفلح: »ومَلنْ أكثرَ من شراءِ 
عقارٍ فارّاً من الزّكاةِ فقيل: يزكي قيمتهُ. قدّمهُ بعضهم. وقيل: لا، وهو 

ظاهرُ كامِ الأكثرِ أو صريحه«)2).
وعللق المرداوي على ذلك بقولله: »قولهُ ومنْ أكثرَ ملن شراءِ عقارٍ 
فارّاً من الزّكاةِ؛ فقيلَ يزكّي له، قدّمهُ بعضهمْ وقيلَ لا، وهو ظاهرُ كامِ 
الأكثلرِ أو صريحه انتهلى، وأطلقهما في الحاوييِن أحدهملا يزكّي قيمتهُ، 
قدّملهُ في الرّعايتليِن والفائلقِ. قللت: وهو الصّلوابُ معامللةً له بضدِّ 
مقصلوده؛ كالفارِّ من اللزّكاةِ ببيع أو غيرهِ، والقلولَ الثّانَي لا زكاةَ فيه، 

وهو ظاهرُ كامِ الأكثرِ أو صريحهُ كما قال المصنّفُ«)3).
وقلال صاحب المبدع: »ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد 

بحثلت هلذه المسلألة بالتفصيل وبينلت الراجح فيهلا في بحثي )أثر سلبب الملك في زكاة   (1(
العقارات(.

الفروع )387/2(.   (2(
تصحيح الفروع )387/2(. وينظر نحوه في: كشاف القناع )243/2).  (3(
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للكراء من عقار وحيوان، لكن من أكثر من شراء عقار فاراً من الزكاة، 
فقيل يزكي قيمته، وظاهر كام الأكثر لا«)1).

المبدع )384/2(.   (1(
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المبحث الرابع
الفرق بين نية التجارة ونية البيع

كل ملا أعلد للتجارة تجب فيله الزكاة كما سلبق، ولكن هلل كل ما 
علرض للبيع يعد عروض تجارة تجب فيله الزكاة، أو يمكن أن يعرض 

العقار للبيع ولا يكون مقصوداً به التجارة؟

: »أمرنا رسلول الله صلى الله عليه وسلم أن  جلاء في حديث سلمرة بلن جنلدب 
نخرج الصدقة مما نعده للبيع«)1).

ولا خلاف بلين أهلل العلم أن المقصلود بل)البيلع( في الحديث هو 
التجلارة، وليلس مطللق البيع، وذلك لأنهلم متفقون عللى أنه لا تجب 
الزكاة في العروض -ومنها العقار- إلا إذا كانت للتجارة)2)، وقد نقل 

الإجماع على ذلك ابن عبد البر، والبرهاني، وابن حزم، وغيرهم.)3)

وتعريلف التجلارة عندهم هلو: تقليب المال بالبيلع والراء بقصد 
الربلح.)4)، فليس كل بيع يقصد به التجارة، بل هي تقليب المال بالبيع 

سبق تخريجه.  (1(
ينظلر: المنتقلى )101/2(، وأنلوار اللبروق في أنلواع الفلروق )188/4(، والحلاوي   (2(

)295/4(، وعون المعبود )229/2).
ينظر: المحيط )431/2( والتمهيد )135/17( والمحلى )14/4).  (3(

ينظلر: بدائلع الصنائلع )17/2(، والمنتقلى )101/2(، والفواكله اللدواني )26/4(،   (4(
والمجملوع )48/6(، ومغني المحتلاج )107/2(، والإقناع )199/1(، ومطالب أولي 

النهى )95/2).
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والراء لأجل تحصيل الأرباح، فإذا عرض شليئاً من المال للبيع عقاراً 
أو سليارة أو أثاثلاً أو غيرها لانتهلاء غرضه منه، أو لحاجتله إلى قيمته، 
أو ليسلتبدل به ما هو أصلح له منه، أو لتأذّيه بجاره، أو لغير ذلك من 
الأسلباب، وحلال عليه حول أو أكثلر وهو معروض للبيلع، ولم يكن 
مقصلوده المتاجرة به فإن عرضه للبيلع لا يعد عروض تجارة تجب فيها 

الزكاة؛ لأن الأصل أنه للقنية، وما كان للقنية فا زكاة فيه.

قال الإمام الشافعي: »والعروض التي لم تُشتَر للتجارة من الأموال 
ليلس فيها زكاة بأنفسلها فمن كانت له دور أو حماملات لغلة أو غيرها 
أو ثيلاب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قللّ فا زكاة فيها، وكذلك لا 
زكاة في غاتهلا حتى يحول عليها الحول في يدي مالكها، وكذلك كتابة 
المكاتلب وغليره لا زكاة فيها إلا بالحلول له، وكذللك كل مال ما كان 
ليس بماشلية ولا حرث ولا ذهب ولا فضة يحتاج إليه أو يسلتغنى عنه 
أو يسلتغل مالَهُ غلة منه أو يدخره ولا يريد بشيء منه التجارة فا زكاة 
عليله في شيء منله بقيمتله ولا في غلته ولا في ثمنه للو باعه إلا أن يبيعه 
أو يسلتغله ذهبلا أو ورقلا، فإذا حال عللى ما نض بيده ملن ثمنه حول 

زكّاه«)1).

وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي: »فأما زكاة القيمة فهي عرض 
ابتيع بنية التجارة، والعرض هو ما لا زكاة في عينه من الأمتعة والعقار 
والمأكلول والحيلوان وغير ذلك، فما ابتيع بذلك بنيلة القنية، أو بغير نية 
التجارة فا شيء فيه، ولا في ثمنه إن بيع، وما اشتري بنية التجارة ففيه 

الزكاة إذا بيع«)2).

وقال الشليخ ابن عثيمين: »فإن كان عنده سليارة يستعملها، ثم بدا 

الأم )46/2(.   (1(
التلقين )153/1(.   (2(
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لله أن يبيعها فا تكلون للتجلارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجلارة، ولكن 
لرغبته عنها، ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له 
أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن 
نية البيع هنا ليسلت للتكسب بل لرغبته عنها، فهناك فرق بين شخص 
يجعلهلا رأس ملال يتجر بها، وشلخص علدل عن هذا اللشيء ورغب 
عنله، وأراد أن يبيعه، فالصلورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، 

والثانية لا زكاة فيها«)1).

وقال أيضاً: »لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن 
للو أُعطي ثمنلاً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجلارة؛ لأنه لم ينوها 
للتجلارة، وكل إنسلان إذا أتلاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سليبيع 

ولو بيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك«)2).

وسُلئل -رحمه الله-: اشلترى شلخص قطعة أرض كلي يبني عليها 
منلزلًا لله، وبعد فترة غليرَّ رأيه وقرر أن يبيع هلذه الأرض، ولم تبع إلا 
بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة 
سنوات مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى 

منزله؟

فأجلاب -رحمله الله- بقولله: »ليس عليله زكاة في ذللك، يعني أن 
الإنسلان للو رغب علن شيء من ملكله ملن أرض أو سليارة أو غيره 
وعرضها للبيع وبقيت لم يشترها أحد لمدة سنة، أو سنتين، أو أكثر فليس 
عليله في ذلك زكاة؛ لأن هذا ليس تجارة، والزكاة إنما تجب في التجارة، 
في الرجلل الذي يبادل السللع لطلب الربح، أما هلذا فلم يطلب ربحاً 
ولكنله زالت رغبته عن هلذه الأرض فأراد بيعها فليس عليه زكاة ولو 

الرح الممتع على زاد المستقنع )143/6(.   (1(
الرح الممتع على زاد المستقنع )142/6(.   (2(
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بقيت عدة سلنوات، لكلن إذا باعها وبقيت الدراهلم عنده حتى أتمت 
السنة ففيها زكاة الدراهم«)1).

وسُئل -رحمه الله- عن رجل له عمارة معدة منذ سنة للبيع، فباعها، 
فهل على المبلغ المتبقي بعد تسديد الديون أي الباقي له من زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: »هذه العمارة التي باعها بعد سلنة إن كان قد 
أعدها للتجارة ففيها الزكاة، في ثمنها الذي باع به، يزكيه إن كان قد تم 
عليله الحول من نيته التجلارة إلى أن باعها، أما إذا كان لم يعدها لاتجار 
بهلا، وإنما انتهت حاجته ملن البيت أو العمارة، فأراد أن يبيعها، ولكنها 
تأخلرت إلى هلذه المدة لعلدم وجود من يشلتريها فإنله لا زكاة عليه في 
ثمنها، ولكن ما قبضه من الثمن بعد وفاء الديون التي عليه إذا تم عليه 

الحول زكّاه، وإن أنفقه قبل أن يتم عليه الحول فا زكاة عليه.

وخاصلة القول: أنه إذا أعد هذه العلمارة للتجارة فعليه أن يزكيها 
إذا تلم الحلول من نية التجلارة، وإن لم يتم الحول عللى البيع، وأما إذا لم 
ينوها للتجارة، ولكن انتهت حاجته منها ولم يتير له من يشلتريها إلا 
بعد سنة، فإنه لا زكاة عليه في ثمنها، وإنما الزكاة على هذه الدراهم التي 

قبضها، إذا تم عليها الحول«)2).

ويمكن أن يسلتدل لهذا القول بأن الإجماع منعقد على عدم وجوب 
اللزكاة في العروض إذا لم تكن للتجارة، والتجارة ليسلت مطلق البيع، 

بل هي البيع والراء بقصد الاسترباح.

قلال أبوعمر بن عبد البر: »أجلرى العلماء من الصحابلة والتابعين 
وملن بعدهم من الخالفين سلائر العروض كلها عللى اختاف أنواعها 

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )155/18).  (1(
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )154/18(، وينظر نحوه في: فتاوى نور على الدرب   (2(

 .)215/13(
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مجلرى الفرس والعبد، إذا اقتني ذلك لغلير التجارة، وهم فهموا المراد 
وعلموه، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه«)1).

كما يمكن أن يستدل له بأن النماء شرط لوجوب الزكاة في الأموال، 
ومجرد البيع الذي لا يقصد به التجارة والاسلترباح لا تنمو به الأموال 

فا تجب بذلك الزكاة)2).
وبنلاء عللى هذا فمن ملك عقلاراً للقنية أو لغير التجلارة ثم عرضه 
للبيلع لحاجتله لقيمتله، أو للتخللص ملن مشلاكله أو ملن جيرانه، أو 
لاسلتبداله بأفضلل منه للسلكنى أو التأجير أو الوقلف أو نحوها، فا 
تجلب فيه الزكاة عند عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها، إلا 
إذا باعه فعاً وصارت عنده قيمته وهي تبلغ نصاباً بنفسلها أو بضمها 
لما عنده من الأموال الزكوية الأخرى، وحال عليها الحول فتجب فيها 
اللزكاة باعتبارهلا نقلداً لا باعتبارها عرض تجارة. وكذلك لو اشلترى 
بالقيملة عرضاً آخر ونواه للتجارة فيكون عرض تجارة تجب فيه الزكاة 

عندما يحول عليه الحول.
ومع ذلك فقد رأيت فتوى لفضيلة الشيخ بكر أبوزيد يرى فيها:

- أن مطللق العلرض للبيلع أو نية البيلع يوجب اللزكاة في العقار، 
وللو كان في الأصل ملن عروض القنية حيث يقلول: »ليس من شرط 
صحلة نيلة التجلارة في العقلار عرضه عنلد مكتب عقلاري؛ بل يكفي 
مجرد نية مالكه لبيعه، كأن ينوي أنه إذا جاءه سلوم مناسلب باعه، فهذه 
ه للبيع فصار من  النيلة موجبة للزكاة في هذا العقار؛ لأنه بهذه النية أَعَدَّ

عُرُوْض التجارة.
- ملن نلوى عقاراً للقُنية، كالسلكنى، ثم علدل إلى بيعه، فإن حول 

التمهيد )135/17).  (1(
التمهيد )125/17(.   (2(
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الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع.
- من ملك أرضاً ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره 
ملن حوائجه، فهذه النية لا تُسْلقِطُ وجوب اللزكاة، فتجب الزكاة فيها 
عنلد تمام الحول على القيمة التي اشلترى فيهلا الأرض، إن كانت آلت 
إليله باللراء، أو عنلد تمام الحول عللى تملكه لللأرض، إن كانت آلت 
إليله بغلير ثمن، كإرث أو وصيلة أو هبة، إلا إذا باعهلا قبل تمام الحول 
وصرف قيمتها فيما نوى صرفها فيه قبل وجوب الزكاة فا شيء عليه؛ 

لخروجها من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها)1).
والقول الأول أظهر حجةً وأقوى دلياً، والله أعلم.

فتوى جامعة في زكاة العقار )ص1011).  (1(
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المبحث الخامس
التردد في النية أو عدم وجود نية معينة

قد يشتري الإنسان عقاراً وليس له فيه نية محددة، أو يكون متردداً في 
نيته بين المتاجرة به، أو البناء عليه، أو إرصاده لأولاده، أو اسلتثماره في 
تأجلير ونحوه، أو وقفله، أو الوصية به، أو غير ذلك. فهل عدم وجود 
نيلة معينلة، أو التردد في النية بين المتاجرة بله أو اقتنائه لغرض آخر غير 

التجارة يسقط عنه الزكاة أم لا؟

لا يكاد العلماء يختلفون في اشلتراط الجزم بنية التجارة وعدم التردد 
فيهلا، ليكون العقار عروض تجلارة تجب فيه الزكاة)1)، لأن نية التجارة 
شرط لوجلوب الزكاة في العقار كما سلبق، ومن شروط صحة النية أن 
تكون جازمة غير مترددة، »فالنية لا تصح مع التردد«)2)، قال النووي: 
»النيلة علزم القلب على عمل فرض أو غليره«)3)، وقال آخرون: »النية 

عزم القلب على عمل من الأعمال«)4)، والعزم ينافي التردد.

ينظلر: بدائع الصنائع )13/2(، والبحلر الرائق )226/2( والرح الكبير )472/1(،   (1(
وشرح الخرشي على مختصر خليل )195/2(، والفواكه الدواني )26/4(، وتحفة الحبيب 

على شرح الخطيب )55/3(، والإقناع )199/1).
ينظلر: الفلروق )463/1(، والمنثلور في القواعلد )295/3(، والأشلباه والنظائر لابن   (2(

نجيم )52/1( والأشباه والنظائر للسيوطي )75/1).
المجموع )360/1(.   (3(

الزاهر للأزهري )ص41(، وينظر نحوه في: المجموع )310/1(، والمطلع )ص69(.   (4(
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قال الكاسلاني: »فا تصير للتجارة مع اللتردد إلا بالنية«)1)، يعني: 
النية الجازمة.

وقال القرافي: »فإن اشلترى ولا نية له فهي للقنية، لأنه الأصل فيها 
)أي في العروض(«)2).

وجلاء في )التاج والإكليل()3): »إن فقلدت النية منه لم تتعلق الزكاة 
به، لأنه يرجع إلى الأصل، والأصل عدم الزكاة في العروض«.

وقلال الخرشي: »والمعنى أنه إذا ملك هذا العرض با نية لشيء فإنه 
لا زكاة فيله؛ لأن الأصلل في العروض القنية، وكذلك إذا اشلتراه بنية 
القنيلة فقط، أو نيلة الغلة فقط، كنية كرائه أو نية الغلة والقنية معاً؛ لأن 

الاشتراء للغلة هو معنى القنية«)4).
وقلال النفراوي في معرض بيانه لروط وجوب الزكاة في عروض 
التجلارة: »وأما لو اسلتحدث ملكله بنية القنية أو الاغتلال أو با نية 

أصاً فا زكاة عليه اتفاقاً«)5).
وذكلر البجيرملي أن زكاة التجلارة تجب بروط سلتة، ومنها: »أن 
تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه؛ وذلك 
لأن الممللوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها، فا 

بد من نيّة مميزة«)6).
وقال الحجاوي في معرض بيانه لروط وجوب الزكاة في عروض 
التجلارة: »أن ينوي حال التملك التجلارة لتتميز عن القنية، ولا يجب 

بدائع الصنائع )13/2(. وينظر نحوه في: البحر الرائق )226/2(.   (1(
الذخيرة )18/3(، وينظر نحوه في: أنوار البروق )185/4(.   (2(

)319/2(. وينظر نحوه في: الخاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية )172/1(.   (3(
شرح مختصر خليل للخرشي )195/2(.   (4(

الفواكه الدواني )26/4(.   (5(
تحفة الحبيب على شرح الخطيب )55/3).  (6(
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تجديدهلا في كل تلصرف بل تسلتمر ما لم ينلو القنية، فلإن نواها انقطع 
الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف«)1).

وسلئل فضيللة الشليخ محملد بلن عثيملين علن رجل عنلده أرض 
واختلفلت نيته فيها، لا يدري هل هلو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو 

يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟
فأجلاب فضيلته: »هلذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس 
عنلده عزم أكيد على أنهلا للتجارة، فليس فيهلا زكاة، لأنه متردد، ومع 

التردد لو واحداً في المئة فا زكاة عليه«)2).
وسئل أيضاً: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟

فأجاب بقوله: »إذا كان عند الإنسلان عقار يسلتغله ولا يدري هل 
يبقيه للسلكنى، أو لاسلتغال، أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأن 
من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم 

يعزم فا زكاة عليه فيه«)3).
وسلئل سلماحة الشليخ عبد العزيز بن بلاز: إذا كان لدى الإنسلان 
قطعلة أرض ولا يسلتطيع بناءها ولا الاسلتفادة منهلا، فهل تجب فيها 
اللزكاة؟ فأجلاب -رحمله الله-: »إذا أعدها للبيع وجبلت فيها الزكاة، 
وإن لم يعدهلا للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير 

فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم«)4).

الإقناع )199/1).  (1(
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )150/18(، وينظر نحوه في: فتاوى أحكام الزكاة )ص232(.   (2(

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )155/18(.   (3(
مجموع فتاوى ابن باز )166/14(، وفتاوى نور على الدرب )255/15(.   (4(
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المبحث السادس
الاستدلال بقرائن الأحوال لتحديد النية

إذا لم تكلن للدى ماللك العقار نيلة معينة عنلد امتاكله للعقار، أو 
كانلت لديه نية مترددة بلين اقتنائه أو تأجيره أو المتاجرة به، فهل يمكن 

الاستدلال بقرائن الأحوال لتعيين نيته؟
والجواب أن الأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: عدم وجود نية معينة:
إذا لم تكلن للدى ماللك العقار نيلة معينة عند امتاكله له فتنصرف 
النية إلى القنية، فا تجب فيه الزكاة. وهذا متفق عليه بين أهل العلم كما 
بينته في المسألة السابقة؛ لأن القنية هي الأصل في العقار، وفي مثل هذه 
الحلال لا يمكن اسلتحداث نية التجارة بناء عللى قرائن الأحوال؛ لأن 

النية عمل قلبي فا يمكن معرفتها يقيناً بقرائن الأحوال الخارجية.
ثم إن الزكاة لا تجب في العقار إلا إذا كان معداً للتجارة، فإذا كانت 
نيلة التجارة معدومة فا تجب فيه اللزكاة. كما أن المتردد في نيته لا زكاة 

عليه، فمن ليس له نية معلومة من باب أولى.

الحالة الثانية: تعيين نية مترددة بين أمرين بناء على قرائن الأحوال:
إذا كانلت نية ماللك العقار مترددة بلين أمرين من تجلارة وقنية، أو 
تجلارة واسلتغال فليرى بعلض الفقهلاء إمكانيلة الاسلتدلال بقرائن 

الأحوال على تحديدها.
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ومن ذلك ما ذكره العامة القرافي في قوله: »الفرق السلادس والمئة 
بلين قاعدة العروض تُحمل على القنية حتى ينلوي التجارة، وقاعدة ما 
كان أصلله منهلا للتجارة. هاتلان قاعدتان في المذهلب مختلفتان ينبغي 
بيلان الفلرق بينهما واللر فيهما، فوقع لماللك في المدونلة إذا ابتاع عبداً 
للتجلارة فكاتبه فعجز، أو ارتجع من مفلس سللعة، أو أخذ من غريمه 
عبلداً في دينه، أو داراً فأجرها سلنين رجع جميع ذللك لحكم أصله من 
التجارة، فإن كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية، والعبد المأخوذ ينزل 
منزللة أصله، قلال سلند في شرح المدونة فللو ابتاع اللدار بقصد الغلة 
ففي اسلتئناف الحول بعلد البيع لماللك روايتان، ولو ابتاعهلا للتجارة 
والسلكنى فلمالك أيضاً قولان، مراعاة لقصد التنمية بالغلة والتجارة، 
أو التغليلب للنيلة في القنية على نية التنمية؛ لأنله الأصل في العروض، 

فإن اشترى ولا نية له فهي للقنية؛ لأنه الأصل فيها.

والفلرق بين هاتلين القاعدتين يقع ببيان قاعدة ثالثة شرعية عامة في 
هلذا الموطن وغيره، وهي: أن كل ما له ظاهلر فهو ينصرف إلى ظاهره 
إلا عنلد قيام المعلارض الراجح لذلك الظاهلر، وكل ما ليس له ظاهر 
لا يترجلح أحد محتماته إلا بمرجح شرعي، ولذلك انصرفت العقود 
المطلقلة إلى النقود الغالبة في زمان ذلك العقلد، لأنها ظاهرة فيها، وإذا 
وكل إنسان إنساناً فتصرف الوكيل بغير نية في تخصيص ذلك التصرف 
بالموكل فإن ذللك التصرف من بيع وغيره ينصرف للمتصرف الوكيل 
جت قاعدة  دون موكلله؛ لأن الغالب على تصرفاته أنها لنفسله... فخُرِّ
علروض القنية وقاعدة التجارة على هذه القاعدة، وهي قاعدة حسلنة 

يتخرج عليها كثير من فروع الريعة«)1).

فهلو يؤكد عللى العمل بالظاهلر إن وجلد، ويعد مرجحلاً في حالة 

الفروق للقرافي )348/2(، وانظر: الذخيرة )18/3).  (1(
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الاشتباه في النية، وعليه فإن مَن كانت عادته والظاهر من حاله المتاجرة 
في الأراضي بيعلاً وشراءً ثلم اشلترى أرضلاً دون تعيين نيلة فإنها تُحمل 
عللى التجارة ما لم يوجد خاف هذا الظاهر، ومن شلارك مجموعة من 
التجلار في شراء عقار وهلم يريدون المتاجرة فيله، فالظاهر أنه مثلهم، 
فتجب عليه الزكاة، وكذا من اشلترى أرضاً كبيرة دون نية واضحة ولم 

تجر العادة باقتناء مثلها فإنها تُحمل على التجارة.
فلإن وُجِد ما يدل على خاف الظاهلر، أو لم يوجد ظاهر أصاً فإن 

الأرض تبقى على الأصل وهو الاقتناء وعدم وجوب الزكاة.
وملن صور الأخذ بالظاهلر في حالة عدم وجود نيلة معينة ما ذكره 
الماوردي بقوله: »قد مضى الكام فيما اشتراه بالنية، وأن يكون محمولًا 
على نيته من قنية أو تجارة، فأما ما اشلتراه بغير نية، كأن اشلترى عرضاً 

بعرض فهل فيه زكاة، ولم ينوِ شيئاً، فهذا على أربعة أقسام:
أحدها: أن يشلتري عرضلاً بعرض عنده ويعطيه عرضلاً عند بائعه 

للقنية، فيكون للقنية، ولا زكاة فيه اعتباراً بأصله.
والقسلم الثاني: أن يشلتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه 
للتجلارة فيكلون للتجلارة، وتجري فيه اللزكاة اعتبلاراً بأصله، وإن في 
إحلداث نية التجارة في كل عقد مشلقة فكان ظاهر حاله اسلتصحاب 

التجارة، ما لم تعتبر النية.
والقسلم الثالث: أن يشلتري بعرض عنده للقنية عرضلاً عند بائعه 

للتجارة، فيكون للقنية ولا زكاة فيه، استدامة لحكم أصله.
والقسلم الرابع: أن يشلتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه 
للقنيلة، ففيله وجهان: أصحهما: أن يكون للتجلارة وتجري فيه الزكاة، 
استدامةً لحكم أصله ما لم يُحدث نية تنقل عنه. والوجه الثاني: أن يكون 
للقنية ولا زكاة فيه، استدامة لحكم العرض في نفسه قبل ابتياعه، وهذا 
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المعنى فاسلد بمن اشترى بعرض للقنية عرضاً عند بائعه للتجارة، فإنه 
لا يكلون للتجلارة لا يختلف ولا يسلتدام حكمله قبل ابتياعله اعتباراً 

بأصله فكذلك في هذا الموضع«)1).

الحاوي في فقه الشافعي )299/3(.   (1(
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المبحث السابع
الجمع بين نية التجارة ونية غيرها

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الجمع بين نية التجارة والقنية:
صورتله أن يشلتري أرضلاً للقنية وينلوي في نفسله إن وجد ربحاً 
مناسلباً باعهلا، فهل تجب فيهلا الزكاة في هلذه الحالة؟ قلال الحطاب 
مفراً اجتماع النيتين: »إذا نوى بالعرض التجارة والقنية: بأن يشتريه 
وينلوي الانتفلاع بعينله وهي القنيلة، وإن وجد فيه ربحلاً باعه، وهو 

التجارة«)1).

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القمول الأول: أنمه لا زكاة في العقمار إذا جممع صاحبه بمين نية القنية 
والتجارة بمه، وهذا مذهب الحنفية)2)، والراجلح عند المالكية)3)، وهو 

مذهب الشافعية)4)، والحنابلة)5).

مواهب الجليل )318/2(.   (1(
ينظلر: المحيط الرهاني )437/2(، وبدائع الصنائع )13/2(، وفتح القدير )218/2(،   (2(

والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص22(. 
المنتقلى )101/2(، واللرح الكبير )472/1( والقوانين الفقهية )ص70(، وحاشلية   (3(

الدسوقي )472/1).
تحفة الحبيب على شرح الخطيب )55/3(.   (4(

الإقناع )199/1(.   (5(
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قال البرهاني: »قال هشلام: سلألت محمداً عن رجل اشلترى جارية 
للخدملة، وهو ينلوي أنه إن أصاب ربحلاً باعها قال: ليلس فيها زكاة 

حتى يشتري وعزيمةُ أمره والغالبُ منه أن يشتريها للتجارة«)1).

وقال ابن نجيم: »قالوا وتشترط نية التجارة في العروض، ولا بد أن 
تكون مقارنة للتجارة، فلو اشلترى شليئاً للقنية ناوياً أنه إن وجد ربحاً 

باعه لا زكاة عليه«)2).

وقلال الباجلي: »فأملا إذا ابتاعه لأمريلن: وجه ملن القنية ووجه 
من التجارة، كمن اشلترى جارية لوطء أو خدمة فإذا وجد بها ربحاً 
باعها ففي الموازية ثمنها فائدة وروى أشلهب يزكي ثمنها، فعلى هذا 
لراء السلعة أربعة أوجه: أحدها يشتريها للتجارة المحضة، فهذا لا 
خاف في تعلق الزكاة بها، والثاني أن يشتريها للقنية، فهذا لا خاف 
في انتفلاء اللزكاة عنهلا، والثاللث أن يشلتريها للقنية والتجلارة فهذا 
اختللف في وجوب الزكاة فيهلا، وكذلك الوجه الرابع إذا اشلتراها 

للغلة«)3).

وقال ابن جزي: »وتنقسم العروض إلى أربعة أقسام: للقنية خالصاً 
فلا زكاة فيله إجماعاً، وللتجلارة خالصاً ففيه الزكاة خافلاً للظاهرية، 
وللقنيلة والتجارة فا زكاة فيه خافاً لأشلهب، وللغللة والكراء ففي 

تعلق الزكاة به إن بيع قولان«)4).

وقلال البجيرملي: »واعللم أن زكاة التجارة تجب بروط سلتة... 
ثانيهلا: أن تقلترن نية التجلارة بحلال المعاوضة في صللب العقد أو في 

المحيط البرهاني )437/2).  (1(
الأشباه والنظائر )ص22(.   (2(

المنتقى )101/2(.   (3(
القوانين الفقهية )ص70(.   (4(
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مجلسله؛ وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد 
به غيرها فا بد من نيّة مميزة«)1).

القول الثاني: تجب فيه الزكاة، وهو قول للمالكية)2).

قلال الخلرشي: »وكذللك تجب اللزكاة في هلذا العلرض إذا نوى به 
التجلارة والغلة معاً، كما إذا نوى عند شرائه أن يكريه، وإن وجد ربحاً 

باع«)3).

الأدلة:

اسمتدل أصحاب القمول الأول بأن الأصل في العلروض القنية فا 
زكاة فيها، وللخروج من هذا الأصل ووجوب الزكاة فيها لابد من نية 

مميزة تجعلها للتجارة)4).

واسمتدل أصحماب القول الثاني بلأن »القنية والتجلارة أصان كل 
واحلد قائلم بنفسله منفرد بحكمله، أحدهملا يوجب اللزكاة، والآخر 
ينفيها، فإذا اجتمعا كان الحكم للذي يوجب الزكاة، احتياطاً كشلهادة 
تثبت حقاً وشهادة تنفيه، وكقول مالك فيمن تمتع وله أهل بمكة وأهل 

ببعض الآفاق: إنه يُهدي احتياطاً، فهذا مثله«)5).

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجهين:

- الوجه الأول: أن الأصل عدم وجوب الزكاة في العروض إلا إذا 
اشتريت بنية التجارة، والنية هنا غير متمحضة للتجارة، فا تجب فيها 

الزكاة.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب )55/3(، وينظر نحوه في: حاشية عميرة )36/2(.   (1(
المنتقى )101/2(، والرح الكبير للدردير )472/1( والقوانين الفقهية )ص70).  (2(

شرح مختصر خليل )195/2).  (3(
ينظر: بدائع الصنائع )13/2( والمنتقى )101/2).  (4(

التاج والإكليل لمختصر خليل )50/3(.   (5(
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- الوجله الثاني: أن قصد البيلع إذا أُغري المالك بربح بيّن يرد حتى 
على من اشترى عرضاً لانتفاع والاقتناء، فكثير من الناس لو أُربح في 
بيته أو سليارته أو غيرهما من العروض ربحلاً مغرياً فإنه قد يبيع، ومع 

ذلك فإن هذا القصد لا يوجب الزكاة في عروض القنية.

- الترجيح:

يظهر لي رجحان قول الجمهور لثاثة أمور:

أن نية التجارة بالعقار غير متمحضة، فتترجح نية الاقتناء، لأن . 1
الأصل في العروض القنية.

أن نيته مشلتركة، فا تجب عليه الزكاة كما لا تجب مع التردد في . 2
النية وعدم الجزم بها.

أن الغاللب عللى أكثلر الناس إذا اشلتروا عرض تجلارة من عقار . 3
ودابة وسليارة وغيرها لأجلل اقتنائها والانتفاع بهلا أنهم ينوون 
بيعه عند اسلتغنائهم عنه أو رغبتهم في اسلتبداله بأفضل منه، أو 
حين يعرض عليهم ربح بينِّ يغريهم ببيعه، ومع ذلك أجمع العلماء 

على عدم وجوب الزكاة في عروض القنية كما سبق، والله أعلم.

المسألة الثانية: الجمع بين نية التجارة والاستغلال:
وذلك كأن يشلتري أرضاً وينلوي عمارتها لتأجيرها، وإن جاءه فيها 
سلعر جيلد باعها، ومثلل ذللك المشلاريع العقارية التلي لا تزال تحت 
الإنشلاء، وصاحبها متردد بين المتاجلرة بها أو تأجيرها، فهل تجب فيها 

زكاة عروض التجارة أو تجب الزكاة في أجرتها كسائر المستغات؟

وهلذه المسلألة تختلف عن المسلألة السلابقة  الجمع بين نيلة التجارة 
والقنيلة  بأن القنية لا يقصد بها الربح، أملا في هذه الحالة فمالك العقار 

يقصد الربح إما بالتجارة بعينه أو باستغاله والاستفادة من ريعه.
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ويظهر أن سلبب الخاف في المسألة: أن شراءها بنية التجارة يجعلها 
علرض تجلارة تجب فيهلا اللزكاة، ونية اسلتغالها بالتأجلير يجعلها من 
المستغات التي لا تجب الزكاة في عينها وإنما في أجرتها بعد تمام الحول 
من حين اسلتحقاقها، ولهذا جعل بعض العلماء المسلتغات من أموال 

القنية)1).
والعلماء مختلفون في حكم الزكاة فيها على قولين:

القول الأول: عدم وجوب زكاة عروض التجارة فيها، وهذا ظاهر 
مذهب الحنفية)2)، وهو قول عند المالكية)3).

قال البرهاني: »وفي )فتاوى أبي الليث(: إذا اشترى جوالق)4) بعرة 
آلاف درهم ليؤاجرهلا من الناس، فحال عليها الحول، فا زكاة فيها؛ 
لأنه اشتراها لغلة لا للتجارة، فإن كان في رأيه أنه يبيعها آخرَ، فا عبرة 

لهذا، وكذلك الجواب في إبل الحمالين، وهم المكارين«)5).
القول الثاني: تجب الزكاة في قيمة العقار باعتباره عرض تجارة، وهذا 

هو المشهور في مذهب المالكية)6).
قلال صاحلب التاج والإكليلل: »إن نلوى براء العلرض التجارة 

جاء في التاج والإكليل )319/2(: »الاشلتراء للغلة هو معنى من القنية؛ لأن الاشلتراء   (1(
للقنية إنما هو لوجهين: إما لينتفع بذلك المشلترى بخدمة أو سلكنى ونحوه، وإما ليغتله، 

فراؤه للغلة شراء للقنية«، وينظر نحوه في: شرح الخرشي )196/2(. 
ينظر: بدائع الصنائع )13/2(، والمحيط البرهاني )437/2(.   (2(

ينظر: الرح الكبير للدردير )390/1(، والمنتقى )101/2(.   (3(
جاء في لسلان العلرب )36/10(: »والُجواللِقُ والُجوالَق بكر اللام وفتحها الأخيرة،   (4(
علن ابلن الَأعلرابي: وعلاء ملن الَأوعيلة معلروف، معلرّب« وفي حاشلية السلندي على 
النسلائي)3/8(: »جوالق بضم جيم وكلر لام: وعاء يكون من جلود وغيرها، فارسي 

معرب، كذا في القسطاني«. 
المحيط )437/2(.   (5(

ينظر: الرح الكبير للدردير )390/4(، والمنتقى )101/2(.   (6(
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والإجلارة كان ذللك أبين في وجوب اللزكاة. ومثله إذا نلوى التجارة 
والاستمتاع بالاستخدام والوطء؛ لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة 
بانفرادها يستمتع في خال ذلك بالاستخدام والركوب والكراء إلى أن 

يتفق له البيع«)1).

وقلال الخلرشي: »وكذلك تجب اللزكاة في هذا العلرض إذا نوى به 
التجلارة والغللة معاً، كلما إذا نوى عند شرائله أن يكريله... وهذا هو 

التجارة; لأن الغلة نوع من التجارة«)2).

الترجيح:

يظهلر لي  -والعللم عند الله-  أن الراجح علدم وجوب الزكاة فيها 
باعتبارهلا عروض تجارة؛ لأن الأصل في العقار أنه مال قنية، ولا زكاة 
فيله إلا بنيلة التجارة، والنية لابلد أن تكون جازمة غلير مترددة، وهي 
في هذه الحال مشلتركة مترددة بين التجارة والاستغال، فا تجب فيها 

الزكاة حتى يتبين أحد الأمرين.

ويسلتثنى ملن ذلك: ما لو اشلتراها بنية المتاجرة بهلا وبيعها بعد 
تطويرهلا، وذلك بتجهيزها بالمرافق وخدملات البنية التحتية كالماء 
والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وسفلتة الشوارع ورصفها، 
تمهيلداً لبيعهلا بغلرض المتاجلرة بهلا، وتطويرهلا سليؤثر إيجابلاً في 
الرغبلة بها وارتفاع قيمتهلا، ولكنه نوى إن لم يبعها قبل انتهاء بنائها 
وتطويرها فإنه سليؤجرها حال اكتمال بنائها ثم يبيعها وهي مؤجرة 
ليزيلد ثمنها، فهذا التأجير جاء تبعاً ولا يعلارض قصد المتاجرة بها 
أو يزاحمله، كما أنله مما يزيد قيمتها عند البيع غالبلاً، ولو كان ينقص 
قيمتهلا لم يؤجرهلا، لأن قصده المتاجرة بها، وليلس تأجيرها، فهذه 

التاج والإكليل )51/3(.   (1(
شرح مختصر خليل )195/2(.   (2(
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علروض تجلارة يلزمله زكاتها كل حول بحسلب قيمتهلا وقت تمام 
الحول)1)، والله أعلم.

وهلذا ملا صلدر علن الهيئلة الرعيلة لبيلت اللزكاة الكويتلي )أحلكام وفتلاوى الزكاة   (1(
والصدقات( )ص46(، وهو ما اعتمده دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الركات )بيت 
الزكاة الكويتي( )ص27(. وينظر: بحث زكاة الأصول التشغيلية وقيد التطوير للدكتور 
عصام أبوالنصر، ضمن ندوة البركة الحادية والثاثين )ص112(، وبحث زكاة الأراضي 

للدكتور صالح بن محمد الفوزان )ص14(. 
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المبحث الثامن
تغير النية وأثره على زكاة العقار

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تغيّر نية التجارة إلى نية القنية:
إذا اشلترى شلخص عقاراً بنية التجارة ثم غيّر نيته ونوى به القنية، 

فللعلماء في وجوب الزكاة في هذه المسألة قولان:

القمول الأول: سمقوط الزكاة عن العقمار بتغيير نية التجمارة إلى نية 
الاقتنماء، وهذا مذهلب الحنفية)1) والمذهب المشلهور عنلد المالكية)2)، 

ومذهب الشافعية)3)، والحنابلة)4).

قلال عاء الدين السلمرقندي: »إذا كان له ملال للتجارة ونوى أن 
يكلون للبذلة يخلرج عن التجلارة وإن لم يسلتعمله، لأن التجارة عمل 
معللوم ولا يوجلد بمجلرد النيلة فا يعتلبر مجرد النيلة، فأملا إذا نوى 

ينظر: المبسلوط )198/2(، وبدائلع الصنائع )11/2(، والأشلباه والنظائر لابن نجيم   (1(
)ص 26(، والعناية )62/3).

ينظر: الكافي لابن عبد البر )ص98(، والمنتقى )101/2(، والقوانين الفقهية )ص70(،   (2(
والبيان والتحصيل )368/2).

ينظر: الحاوي )297/3(، والمجموع )47/6(، وروضة الطالبين )267/2(، والوسيط   (3(
.(480/2(

ينظلر: المغني )256/4(، والمبدع )377/2(، واللرح الكبير لابن قدامة )625/2(،   (4(
والإقناع )199/1(. 
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الابتلذال فقد ترك التجلارة للحال فتكون النية مقارنلة لعمل هو ترك 
التجارة فاعتبرت النية«)1).

وقلال الكاسلاني: »وللو اشلترى عروضا للبذللة والمهنة ثلم نوى أن 
تكلون للتجلارة بعلد ذلك لا تصلير للتجلارة ملا لم يبعها فيكلون بدلها 
للتجلارة، فلرق بين هذا وبين ما إذا كان له ملال للتجارة فنوى أن يكون 
للبذلة، حيث يخرج من أن يكون للتجارة وإن لم يسلتعمله، لأن النية لا 
تعتبر ما لم تتصل بالفعل وهو ليس بفاعل فعل التجارة، فقد عزلت النية 
علن فعل التجلارة فا تعتبر للحلال، بخاف ما إذا نلوى الابتذال لأنه 
نلوى ترك التجارة وهلو تارك لها في الحال فاقترنلت النية بعمل هو ترك 
التجارة فاعتبرت، ونظير الفصلين السلفر ملع الإقامة وهو أن المقيم إذا 
نوى السلفر لا يصير مسلافراً ما لم يخرج عن عمران المصر، والمسلافر إذا 
نلوى الإقامة في مكان صالح للإقامة يصير مقيلمًا للحال، ونظيرهما من 
غير هذا الجنس الكافر إذا نوى أن يسلم بعد شهر لا يصير مسلمًا للحال 

والمسلم إذا قصد أن يكفر بعد سنين والعياذ بالله فهو كافر للحال«)2).

وقال ابن نجيم: »ولو اشترى عروضاً للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون 
للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ما لم يبعها فيكون بدلها للتجارة، لأن 
التجلارة عمل فا تتم بمجرد النية بخاف ما إذا كان للتجارة فنوى أن 
تكلون للبذلة خرج عن التجارة بالنية وإن لم يسلتعمله لأنها ترك العمل 
فتتم بها. قال الشارح الزيلعي: ونظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة 
والسلائمة حيث لا يكون مسلافراً ولا مفطراً ولا مسللمًا ولا سائمةً ولا 

علوفةً بمجرد النية، ويكون مقيمًا وصائمًا وكافراً بالنية«)3).

تحفة الفقهاء )272/1).  (1(
بدائع الصنائع )12/2(.   (2(
البحر الرائق )226/2).  (3(
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وقلال ابن عبد اللبر: »وما ابتيع منها للتجارة ثلم صرف إلى الاتخاذ 
والاقتناء بطلت فيه الزكاة وعاد إلى أصله«)1).

وقلال ابن جزي: »ولا يخرج من القنيلة إلى التجارة بمجرد النية بل 
بالفعلل خافلاً لأبي ثور، ويخرج ملن التجارة إلى القنية بالنية فتسلقط 

الزكاة خافاً لأشهب«)2).

وقلال الشليرازي: »إذا كان عنده متاع للتجلارة ثم نوى القنية صار 
للقنية بالنية«)3).

وقلال الشليخ زكريلا الأنصلاري: »الأصلل في العلروض القنيلة، 
والتجلارة عارضلة، فيعلود حكم الأصل بمجلرد النية كلما في الإقامة 

والسفر«)4).

وقال ابن قدامة: »لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة 
القنية أنه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه«)5).

القول الثاني: عدم سمقوط الزكاة عن العقار بتغيير النية من التجارة 
إلى القنيمة بمل تجب فيه المزكاة، وهذا رواية عن الإملام مالك واختاره 

بعض أصحابه)6).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول با يأتي:

الكافي )ص98(.   (1(
القوانين الفقهية )ص70(.   (2(

المهذب مع المجموع )47/6(.   (3(
أسنى المطالب في شرح روض الطالب )382/1).  (4(

المغني )256/4(.   (5(
ينظلر: اللكافي )ص98(، والمنتقلى )101/2( والقوانين الفقهيلة )ص70(، والذخيرة   (6(

)20/3(، والبيان والتحصيل )368/2).
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الأصلل في العروض أنها للقنية، ويكفي في الرد إلى هذا الأصل . 1
مجلرد النيلة، كما لو نلوى بالحلي التجلارة صار للتجلارة بمجرد 
النيلة، لأنه الأصل في الحلي، وكما إذا نوى المسلافر الإقامة صار 

مقيمًا، لأنه الأصل فيه)1).

أن نيلة التجلارة شرط لوجلوب الزكاة في العلروض، فإذا نوى . 2
القنيلة زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب، ورجع العقار 
إلى المقصلود الأصللي منله، وهلذا كاف لسلقوط اللزكاة عنهلا 

ورجوعها إلى أصلها)2).

أن القنية كف وإمسلاك، فإذا نواها فقد وجد الكف والإمساك . 3
معها ملن غير فعل يحتلاج إلى إحداثه، فصار للقنيلة، والتجارة 
فعلل وتصرف ببيلع وشراء، فإذا نواها وتجلردت النية عن فعل 
يقارنهلا لم تلصر للتجلارة؛ لأن الفعلل لم يوجد، وشلاهد ذلك 
السلفر الذي يتعلق بوجلوده أحكام وزواله أحلكام، فلو نوى 
المقيم السلفر لم يصر مسلافراً، لأن السفر إحداث فعل، والفعل 
لم يوجد، ولو نوى المسلافر الإقامة صار مقيمًا؛ لأن الإقامة لبث 

وكف عن فعل، وذلك قد وجد)3).

واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

أن التجلارة والقنيلة أصلان للعروض، فا ترجع السللعة من . 1
أحدهما إلى الآخر بمجرد النية)4).

ينظلر: بدائع الصنائلع )12/2(، والبيان والتحصيلل )368/2(، والمغني )257/4(،   (1(
وكشاف القناع )241/2).

ينظلر: بدائع الصنائلع )11/2(، والمنتقلى )101/2(، والحلاوي )297/3(، والمغني   (2(
 .)256/4(

ينظر: بدائع الصنائع )11/2(، والحاوي )297/3(، والمغني )256/4(.   (3(
البيان والتحصيل )368/2).  (4(
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ونوقش: بعدم التسلليم بأنهلما أصان، بل الأصل في العروض 
الاقتناء، فتكفي النية في عود العرض إلى أصله)1).

قيلاس العقلار في هلذه الحالة عللى الملواشي السلائمة إذا نوى . 2
صاحبهلا أن تكلون معلوفلة، فا تكلون معلوفة ملا لم يجعلها 
معلوفلة فعلاً، فكذللك العقلار لا يخرج علن كونله للتجارة 

بمجرد نية القنية)2).

ونوقلش: بأنه قياس مع الفلارق؛ لأن العقار لا يكون عروض 
تجارة إلا بنية التجارة، بخاف البهائم فإنها تكون سائمة بالسوم 
أكثر الحول، فإذا نواها معلوفة وهي لا تزال سائمة لم يكن لهذه 
النيلة معنى، لأنهلا مخالفة للواقع، بخاف العقلار، فإن الأصل 
فيله القنيلة، فلإذا تغيرت نيلة صاحبه فنلواه للقنية بعلد أن كان 
للتجارة عاد إلى أصله بمجرد النية، كما أن القنية كف وإمساك، 
فإذا نواها فقد وجد الكف والإمساك حقيقة، بخاف السائمة 
فا تكون معلوفلة بمجرد النية، ولا ينتفي وجوب الزكاة عنها 

إلا بانتفاء السوم عنها لا بمجرد نيته)3).

أن التجلارة لا تبطلل بالنيلة، فلإن الفعل السلابق وهلو الراء . 3
للتجلارة أقلوى من النية، فإنله مقصد وهي وسليلة، والمقاصد 

مقدمة على الوسائل«)4)

ويمكلن أن يناقش: بأن النية هنا رجوع إلى الأصل وهو القنية، 
والأصل مقدم على الفرع، وهو قصد التجارة.

ينظر: المغني )256/4).  (1(
ينظر: الحاوي )297/3(، والمغني )256/4(.   (2(

ينظر: المغني )256/4(.   (3(
ينظر: الذخيرة )20/3(.   (4(
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الترجيح:

المتأملل في أدلة القولين يتبين له رجحان قلول الجمهور، لقوة أدلته 
وسامته من المناقشة، بخاف القول الآخر، والله أعلم.

المسألة الثانية: تغير نية القنية إلى التجارة:
إذا اشلترى شخص عقاراً للقنية، أو آلت ملكيته إليه بغير معاوضة 
أو فعلل منله كالإرث، ثم نلوى به التجلارة، فهل يصير علرض تجارة 

وتجب فيه الزكاة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القمول الأول: أن العقمار إذا كان لغمير التجمارة فلا يصمير للتجارة 
بمجمرد النية، ولا تجب فيه الزكاة بذلمك، وهذا هو مذهب الحنفية)1)، 
والمالكيلة)2)، والشلافعية)3)، والحنابللة)4)، واختلاره الشليخ محملد بن 

عثيمين)5).

قال الكاساني: »ولو اشترى عروضاً للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون 
للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ما لم يبعها فيكون بدلها للتجارة«)6).

وقلال ابن جزي: »ولا يخرج من القنيلة إلى التجارة بمجرد النية بل 
بالفعل، خافاً لأبي ثور«)7).

وقلال القرافي: »لو اشلترى عرضلاً للقنية فنوى به التجلارة لا يكون 

ينظر: بدائع الصنائع )11/2(، والمحيط )437/2(، والعناية )125/3(.   (1(
ينظر: الكافي لابن عبد البر )ص98(، والمنتقى )101/2(، والقوانين الفقهية )ص70(.   (2(

ينظر: الحاوي )296/3( والمجموع )47/6( والوسيط )480/2).  (3(
ينظر: المغني )256/4( والرح الكبير لابن قدامة )624/2(، والمبدع )377/2(.   (4(

ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )53/18(.   (5(
بدائع الصنائع )11/2(.   (6(

القوانين الفقهية )111/1).  (7(
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للتجارة، بل يسلتقبل حولًا بعد البيع، وقاله مالك والأئمة، والفرق من 
وجهلين، الأول: أن الأصل في العروض القنية فيرجع إلى أصلها بالنية، 
ولا يخرج عنه بالنية كما لا يرجع المقيم مسافراً، لأن الأصل الإقامة حتى 
ينضلاف إليها فعلل الخروج، ويصير مقيمًا بها لسلامتها علن معارضة. 

الأصل الثاني: أن حقيقة القنية الإمساك، وقد وجد حقيقة«)1).
وقال الإمام الشافعي: »ولو اشترى عرضاً لا ينوي برائه التجارة 
فحلال عليله الحول أو لم يحلل ثم نوى به التجارة لم يكلن عليه فيه زكاة 
بحلال حتى يبيعله ويحول على ثمنه الحلول؛ لأنه إذا اشلتراه لا يريد به 

التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه«)2).
وقلال الملاوردي في شرحه لكام الإمام الشلافعي: »وهذا كما قال: 
إذا اشلترى عرضاً للقنية، فلا زكاة فيه، فإن نوى بعد الراء أن يكون 
للتجلارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه، حتلى يتجر به ولا يكون لمجرد 

نيته حكم«)3).
وقال الشليرازي: »وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينوِ عند العقد أنه 
للتجارة لم يصر للتجارة، وقال الكرابيسي من أصحابنا إذا ملك عرضاً 
ثلم نلوى أنه للتجارة صار للتجارة، كلما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم 
نلوى القنيلة صار للقنية بالنيلة. والمذهب الأول لأنه ملا لم يكن للزكاة 
ملن أصلله لم يصر لللزكاة بمجلرد النيلة، كالمعلوفة إذا نوى إسلامتها، 
ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لأن القنية هي الإمسلاك بنية القنية 
وقد وجد الامسلاك والنيلة، والتجارة هي التصرف بنيلة التجارة وقد 

وجدت النية، ولم يوجد التصرف فلم يصر للتجارة«)4).

الذخيرة )19/3(.   (1(
الأم )47/2(.   (2(

الحاوي )296/3(.   (3(
المهذب )159/1(، والمجموع )48/6(، وينظر نحوه في: فتح العزيز برح الوجيز )41/6(.   (4(
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وقلال النووي: »قال أصحابنا مال التجلارة: هو كل ما قصد الاتجار 
فيه عند تملكه بمعاوضة محضة، وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة 
لا يصلير بله المال للتجلارة، فلو كان له عرض قنية ملكله براء أو غيره 
فجعله للتجارة لم يصر للتجارة، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، وقال 

الكرابيسي يصير للتجارة، وهو مذهب أحمد وإسحق بن راهويه«)1).

وقلال ابن قداملة: »إذا ملك العرض بالإرث لم يلصر للتجارة وإن 
نواهلا؛ لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى الاسلتدامة فلم يبق إلا مجرد 
النيلة ومجرد النيلة لا يصير بها العلرض للتجارة لما ذكرنلا، وكذلك إن 
ملكهلا بفعله بغير نية التجارة ثلم نواها بعد ذلك لم يصر للتجارة؛ لأن 
الأصل في العروض القنية، فإذا صارت للقنية لم تنتقل عنه بمجرد النية 
كما لو نوى الحاضر السفر، وعكسه ما لو نوى المسافر الإقامة يكفي فيه 

مجرد النية«)2).

وقلال المرداوي: »قوله ولا تصير للتجلارة إلا أن يملكها بفعله بنية 
التجارة بها، فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية، ثم نوى التجارة 
بهلا لم تصر للتجارة، وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه 
للتجلارة لم يصر للتجلارة. هذا المذهلب وعليه أكثلر الأصحاب، قال 
الزركشي: هذا أنص الروايتين وأشهرهما، واختارها الخرقي والقاضي 
وأكثر الأصحاب قال في الكافي والفروع هذا ظاهر المذهب؛ لأن مجرد 
النية لا ينقل عن الأصل كنية إسامة المعلوفة ونية الحاضر السفر، وقدمه 
في المغنلي والهدايلة والخاصلة وابن تميلم والرح واللكافي وغيرهم. 
وعنه أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح وابن إبراهيم 
وابلن منصور، واختاره أبوبكر وابن أبي موسلى وابن عقيل وصاحب 

المجموع )49/6(.   (1(
الرح الكبير )625/2(.   (2(
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الفائلق، وجزم به في التبصرة والروضة والمصنف في العمدة، وأطلقهما 
في المذهب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق«)1).

وقال الشليخ ابن عثيمين: »إن اشترى سليارة لاستعمال، ثم بدا له 
أن يبيعهلا فليلس عليله زكاة؛ لأنه حلين ملكه إياها لم يقصلد التجارة، 

فا بد أن يكون ناوياً للتجارة من حين ملكه«)2).
القمول الثاني: أن العقار يصمير للتجارة بنية التجارة، ولو كان أصله 
القنيمة، وتجمب فيمه الزكاة ممن وقت نيمة المتاجرة بمه، وهلو رواية عن 
أحمد)3)، وقول إسلحاق بن راهويله، وأبي ثور)4)، وقلال به الكرابيسي 
من الشافعية)5)، واختارته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
السعودية، وأفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز)6) والشيخ بكر أبوزيد)7).
قلال الماوردي: »إذا اشلترى عرضلاً للقنية، فلا زكاة فيه، فإن نوى 
بعلد الراء أن يكون للتجلارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه حتى يتجر 
بله ولا يكلون لمجرد نيته حكم، وهو قول مالك وأبي حنيفة, وقال أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يصير للتجارة وتجري فيه الزكاة بمجرد 

النية، وهو قول الحسين الكرابيسي من أصحابنا«)8).
وقال ابن قدامة: »وإذا صار العرض للقنية بنيتها فنوى به التجارة لم 
يصر للتجارة بمجرد النية على ما أسلفناه، وبهذا قال أبوحنيفة ومالك 

الإنصاف )153/3(.   (1(
الرح الممتع على زاد المستقنع )141/6).  (2(

ينظر: المغني )256/4(.   (3(
ينظلر: المنتقلى )101/2(، والقوانلين الفقهيلة )ص70(، والحلاوي )296/3(، وفتح   (4(

العزيز )41/6).
ينظر: الحاوي )296/3(، والمجموع )49/6(.   (5(

ينظر: مجموع فتاوى ابن باز )160/14(، وفتاوى نور على الدرب )255257/15(.   (6(
ينظر: فتوى جامعة في زكاة العقار )ص4).  (7(

الحاوي )296/3).  (8(
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والشلافعي والثوري، وذهب ابن عقيل وأبوبكر إلى أنه يصير للتجارة 
بمجرد النية، وحكوه رواية عن أحمد لقوله فيمن أخرجت أرضه خمسة 
أوسلق فمكثت عنده سلنين لا يريلد بها التجارة فليلس عليه زكاة وإن 
كان يريلد التجارة فأعجلب إلي أن يزكيه قال بعض أصحابنا: هذا على 

أصح الروايتين«)1).

وسُلئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن شلخص لديله أرض للقنية ثم 
أراد بيعهلا فأجابلت: »إن كنت اشلتريتها لاقتناء فلا زكاة فيها حتى 

تنوي بها التجارة، فيبدأ حول التجارة من وقت النية«)2).

وسُلئلت علن أرض منحتهلا الحكوملة لشلخص منذ سلبع عرة 
سلنة، ثم باعها بعد أن ارتفع ثمنها، فهل فيها زكاة؟ فأجابت: »يبتدئ 
وجلوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها، فعلى هذا 
الأسلاس تقوم كل سنة بما تسلاويه من القيمة تلك السنة، وتخرج زكاة 

قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة«)3).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من المعقول:

أن القنيلة هي الأصلل في العقار، والتجلارة عارضة، فلم يصر . 1
إليهلا بمجلرد النية، كالعقار المملوك بغلير اختياره أو بغير فعل 
منله أو معاوضلة مالية، فلا يكون علروض تجارة بمجلرد نية 

التجارة، ما لم يصاحبها فعل التجارة من حين تملكه له)4).

أن التجلارة فعل وتلصرف، فمجرد نيتها لا يحول العقار المتخذ . 2

المغني )256/4(.   (1(
فتاوى اللجنة الدائمة )330/9(.   (2(
فتاوى اللجنة الدائمة )326/9(.   (3(

ينظر: العناية )62/3(، والذخيرة )19/3(، والأم )47/2(، والمغني )251/4(.   (4(
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للقنية إلى عرض تجارة ما لم يقترن بالنية فعل التجارة، قياساً على 
المقيم إذا نوى السفر، فا يصير مسافراً بمجرد النية حتى يرع 
في السلفر، فكذلك هنا لا تجب الزكاة في العقار بمجرد النية ما 

لم يصاحبها فعل التجارة من الأصل)1).

ويمكلن أن يناقش هذا القياس وأمثاله: بأنه قياس مع الفارق؛ 
لأن السلفر نفسله هو مناط جواز الترخص برخص السفر، فا 
يصير مسلافراً بالنية، وأما هنا فالعللة في وجوب الزكاة في المال 
أن يكون معلداً للتجارة، وهذا هو ما تحقق بنيته، فتجب الزكاة 

في العقار إذا نوى به التجارة.

ويمكلن أن يعلترض عليه: بلأن النيلة وحدها لا تكفلي لجعله 
علروض تجارة، بل لا بد أن يقترن بها فعل وهو التجارة لتكون 

عروض تجارة.

أن العقار ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية، . 3
قياسلاً على المعلوفة إذا نوى إسلامتها، فإنها لا تصير سائمة ولا 

تجب فيها الزكاة ما لم يقم بإسامتها فعاً)2).

ويمكلن أن يناقلش هلذا الدليل: بأنله قياس مع الفلارق؛ لأن 
المعلوفة إذا نوى بها الإسلامة ولم تسوم فعاً فإن مالكها لا يزال 
يعلفهلا، فا يصح أن يقال عنها إنها سلائمة بمجلرد النية، لأن 
الواقع ينفيها، بخاف العقار الذي لا فرق بين كونه للتجارة أو 
القنيلة إلا النية، فإذا نلواه للتجارة صار للتجارة، بل إنه بمجرد 
إرادة التجلارة يصلير ملالًا معلداً للنلماء، وهلذا كاف لوجوب 

الزكاة فيه.

ينظر: بدائع الصنائع )11/2(، والرح الكبير لابن قدامة )625/2(.   (1(
ينظر: المجموع )47/6( والمغني )256/4( والرح الكبير لابن قدامة )624/2(.   (2(
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ويمكن أن يعترض عليله: بأن العقار لا يكون للتجارة بمجرد 
النية، لأن الأصل فيه هو القنية، فا بد أن يصاحب النية عمل، 
وهو فعل التجارة، وهذه لم تتحقق حين تملكه لهذا العقار، حتى 
يبيعه ويشلتري به عرضاً آخر ينوي به التجارة فيكون للتجارة، 

وتجب فيه الزكاة عند تمام الحول.
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة من السنة والمعقول:

أ( من السنة:
قول الرسلول صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعلمال بالنيات، وإنما للكل امرئ ما . 1

نوى«)1).
وجله الاسلتدلال: أن ملدار الأعمال عللى النيلة، والتجارة من 
الأعلمال، فتجب اللزكاة في المال الذي نوى بله التجارة بمجرد 

نيته)2).
: » أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج . 2 حديث سلمرة بن جندب 

الصدقة مما نعده للبيع«)3).
وجه الاسلتدلال: أن الحديث يدل بعمومه على وجوب الزكاة 
في كل ملا أريد بله التجارة، وفي هذه الحال نوى صاحب العقار 

التجارة به، فتجب فيه الزكاة)4).
ويمكن أن يناقش الاسلتدلال بالحديثين: بأن المقصود بحديث 
سمرة هو عروض التجارة، وليس كل ما أعد للبيع، ولا تكون 
القنية عروض تجارة إلا برطين: هما النية وفعل التجارة، وهنا 

سبق تخريجه.   (1(
ينظر: الرح الممتع على زاد المستقنع )143/6).  (2(

سبق تخريجه.   (3(
ينظر: المغني )256/4( والرح الكبير لابن قدامة )624/2( والمبدع )377/2(.   (4(
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وجدت النيلة ولم يوجد فعل التجارة، فا تكون عروض تجارة 
إلا إذا باعها واشترى بثمنها عروض تجارة.

ب( من المعقول:

أن العقار لو كان للتجارة فنوى به القنية سلقطت زكاته بمجرد . 1
النية، فكذلك إذا كان للقنية فنوى به التجارة وجبت فيه الزكاة 

بمجرد النية؛ لوجود النية في كا الحالتين)1).

أن نيلة القنيلة كافية بمجردهلا لتحويل مال التجلارة إلى القنية، . 2
فكذللك نيلة التجلارة، بل هلذا أولى؛ لأن الإيجلاب يغلب على 

الإسقاط احتياطاً)2).

ونوقلش الدليان: بأن هلذا قياس مع الفلارق »لأن الزكاة إنما 
وجبلت في العرض لأجلل التجارة، والتجلارة تصرف وفعل، 
والحكلم إذا عللق بفعلل لم يثبت بمجلرد النية، حتلى يقترن به 
الفعل، وشاهد ذلك من الزكاة، طرد وعكس؛ فالطرد أن زكاة 
الملواشي تجب بالسلوم، فلو نوى سلومها وهلي معلوفة لم تجب 
اللزكاة بمجرد النية حتلى يقترن بها السلوم، والعكس أن زكاة 
الفضلة واجبلة إلا أن يتخذهلا حليلا، فلو نوى أن تكلون حلياً 
لم تسلقط اللزكاة بمجرد النيلة حتى يقترن بها الفعلل، وإذا كان 
شلاهد الزكاة طرداً وعكسلاً يدل على ما أثبت من انتقال الحكم 
المعلق بالفعل حين يوجد الفعل ثبت أن عروض القنية لا تجب 

زكاتها بمجرد النية، حتى يقترن بها فعل التجارة«)3).

ينظلر: الحاوي )296/3( والمجموع )47/6( والمغني )256/4( والرح الكبير لابن   (1(
قدامة )624/2(. 

ينظر: المغني )256/4( والرح الكبير لابن قدامة )624/2(.   (2(
الحاوي )296/3(.   (3(
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أن النيلة أمر مؤثلر في وجوب الزكاة في العقلار، فتجب الزكاة . 3
بوجودهلا، ولا تجلب بعدمهلا، وهنلا قلد وجلدت، فتجلب 

الزكاة)1).

ويمكن أن يناقلش: بأن النية مؤثرة في وجوب الزكاة إذا كانت 
مقارنة لراء العقار، وهذا غير موجود في مسألتنا، حيث كانت 

نيته حين الراء هي القنية وليس التجارة، فا يصح القياس.

ويمكن أن يجلاب عنه: بأن النية ما دامت مؤثرة في ابتداء الملك 
فتكون مؤثلرة إذا طرأت عليه بعد ذلك، ولا فرق بينهما، فالنية 

هي النية سواء أكانت في الابتداء أم طرأت في الأثناء.

ويمكلن أن يعلترض على الجلواب: بأن النية وحدهلا لا تكفي 
لتحويلل القنيلة إلى عروض تجارة، بل لا بلد أن يصاحبها عمل 
وهلو فعل التجارة. وهلذا لم يحصل في الابتلداء، فا تجب فيها 

الزكاة.

قال شمس الدين الرملي: »ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، 
أي القنيلة، فمتلى نواهلا بله انقطع الحلول، فيحتلاج إلى تجديد 
قصلد مقارن للتصرف، بخاف عرض القنية لا يصير للتجارة 
بمجلرد نيتهلا، لأن القنيلة هي الحبلس لانتفلاع، وقد وجدت 
بالنية المذكورة مع الإمسلاك، فرتبنا عليها أثرها، والتجارة هي 
التقليلب في السللع بقصلد الاسلترباح ولم يوجد ذللك، ولأن 
الاقتنلاء هو الأصل فاكتفينا فيله بالنية، بخاف التجارة، ولأن 
ملا لا يثبت لله حكم الحلول بدخوله في ملكله لا يثبت بمجرد 

النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم«)2).

ينظر: المنتقى )101/2(.   (1(
نهاية المحتاج )102/3(.   (2(
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الترجيح:
يظهر لي رجحان القول الأول، وهو أن العقار إذا كان للقنية ثم أريد 
بله التجارة لم يكن عروض تجارة بمجرد النيلة، ولم تجب فيه الزكاة، ما 
لم يبعه ثم يشتري ببدله عروضاً ينويها للتجارة، فتكون عروض تجارة، 
ويسلتقبل بهلا حولًا جديداً؛ وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشلة 

المعتبرة، بخاف أدلة القول الثاني، والله أعلم.
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المبحث التاسع
أثر النية في التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر

جماهلير العلماء ملن الحنفيلة والشلافعية والحنابلة وبعلض المالكية لا 
يفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فكل من اشترى عقاراً ونوى 
بله التجارة وتوافرت فيه شروط وجوب اللزكاة وجبت عليه زكاته كلما 
حلال عليله الحول، لأنه عروض تجارة، كما سلبق بيانه، وأما المشلهور في 

مذهب المالكية فهو تقسيم عروض التجارة، ومنها العقار إلى قسمين:

القسمم الأول: عمروض إدارة: ويقصدون بها ما يلدار ويتداول من 
البضائلع بالبيع والراء، كأصحاب الحوانيلت الذين يبيعون البضائع 
ويشلترون بدلهلا لبيعهلا. ومن يمتهن هلذا النوع من التجارة يسلمونه 

)التاجر المدير(.

القسم الثاني: عروض احتكار: ويقصدون بها العروض التي يشتريها 
صاحبها للتجارة ويترصد بها الأسلواق، فإذا ارتفع سعرها باعها بغية 

كسب الأرباح. وصاحبه يسمونه )التاجر المحتكر أو المتربص()1).

وهلذا يحصلل كثيراً في العقلارات، ويعمل به كثير ملن تجار العقار، 
حيث يشلترون العقلار بنية التجارة، لكنهم لا ينلوون بيعه قريباً، وإنما 

يتربصون به غاء الأسعار بعد سنة أو بضع سنوات.

ينظر: اللكافي لابن عبد اللبر )299/1( والفواكه اللدواني )507/1، 508( ومواهب   (1(
الجليل )185/3(. 
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وقد اتفق المالكية مع الجمهور على وجوب الزكاة في القسلم الأول 
كلما حال عليه الحول وتوافرت فيه بقية الروط)1).

وأملا القسلم الثلاني فقلد خالف جمهلور المالكيلة جمهلور العلماء في 
وجلوب اللزكاة فيه، فقاللوا لا تجب فيه الزكاة ما لم يتلم بيعه، ولو بقي 
العقار في ملكه سلنوات يترصد به الأسلواق، فإذا بيع وجبت فيه زكاة 

حول واحد إذا كان قد مضى عليه الحول)2).

قلال ابن عبد البر: »وعلروض التجارة عند ماللك إذا كانت مدارةً 
بخافهلا إذا كانت غير مدارة، وإن كانت الزكاة جاريةً فيها كلها، لأن 
الملدارة تزكى في كل عام، وغير المدارة إنما تزكى بعد البيع لعام واحد. 
م  وقلد قال جماعة من أهل المدينة وغيرهم: إن المدير وغيره سلواء، يقوِّ

في كل عام ويزكي إذا كان تاجراً«)3).

وجاء في التاج والإكليل: »عروض التجارة على وجهين:

أحدهما: ترصد الأسلواق من غير إدارة فا تجلب فيها الزكاة حتى 
تباع ويزكى الثمن.

الوجله الثاني: اكتسلاب العلروض ليديرها ويبيع بالسلعر الحاضر 
ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت المديرين، فهذا يجعل لنفسله شلهراً من 
م فيله ما عنده من العلروض ويضيفها إلى ما  السلنة يكلون حوله، فيقوِّ

معه من عين ويزكي الجميع«)4).

وصلة المسلألة بموضوع البحث أن المشلهور من مذهب المالكية في 

ينظر: الكافي لابن عبد البر )299/1( والمنتقى )101/2( والفواكه الدواني )507/1،   (1(
508(، ومواهب الجليل )185/3(. 

ينظر: المصادر السابقة.   (2(
الكافي )299/1(.   (3(

 .)49/3(  (4(
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التاجر المدير يوافق قول من يشترط اقتران عمل التجارة بنية التجارة، 
فلإذا وجدت نيلة التجارة دون فعلل التجارة وبقي العقار سلنوات في 

ملك صاحبه لم تجب فيه الزكاة.
وملن جهة أخلرى فبناء على المشلهور من مذهب المالكيلة قد يبقى 
العقار سنوات طويلة ولا تجب فيه الزكاة وإن نوى به صاحبه التجارة 

إن كان تاجراً محتكراً)1).
الأدلة:

اسلتدل الجمهور القائلون بعدم التفريق بين التاجر المدير والمحتكر 
بالآتي:

عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولم . 1
تفرق بين تاجر مدير أو محتكر.

أنله لا يوجد دليلل يخرج عروض الاحتكار  كلما اصطلح عليه . 2
المالكيلة  من وجوب اللزكاة، مع وجود المقتضي لوجوبها، وهو 

كونها عروض تجارة.
أن العلروض المحتكرة أموال معدة للنلماء والربح، ولو لم تكن . 3

نامية رابحة لما احتكرها أصحابها لسنوات وهم ينوون التجارة 
بها، وما أعد للنماء فتجب فيه الزكاة.

أنله قلد اجتمع فيها فعل التجلارة مع نية التجلارة فوجبت فيها . 4
الزكاة، لأنها عروض تجارة.

أن الأملوال التلي توضع في هلذه العقارات المحتكلرة من أكثر . 5
أموال التجارة، وإيجاب الزكاة فيها من أعظم ما يحمل أصحابها 
عللى تطويرهلا والمبلادرة ببيعها، فترخص الأسلعار، ويتوسلع 

الكافي )299/1(.   (1(
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البنيلان، ويقضى عللى الأراضي البور داخل العمران، وتنشلط 
الحركة التجاريلة، وتتوافر العقارات للمحتاجلين إليها، مع ما 

في ذلك من نفع كبير للفقراء وأهل الزكاة)1).

قال ابن عبد البر: »وقد قال جماعة من أهل المدينة وغيرهم إن المدير 
وغيره سواء، يقوم في كل عام ويزكي إذا كان تاجراً، وما بار وما لم يبر 
من سلعته إذا نوى به التجارة بعد أن يشتريها للتجارة سواء، وهو قول 
صحيح، إلى ما فيه من الاحتياط، لأن العين من الذهب والورق لا نماء 
لهلا إلا بطلب التجلارة فيها، فإذا وضعت العلين في العروض للتجارة 
حكلم لها بحكم العلين فتزكى في كل حول كما تزكلى العين، وكل من 
انتظر بسللعته التي ابتاعها للتجلارة وجود الربح متى جاءه فهو مدير، 
وحكمله عنلد جمهور العلماء حكم المدير، وهو أشلبه ملن حكم الدين 

الغائب الذي يزكيه لعام واحد. وأما قول مالك فما قدمت له«)2).

وأملا المالكية فقد اسلتدلوا لقولهم بعدم وجلوب الزكاة في عروض 
الاحتلكار بلأن اللزكاة إنلما تجلب في الأملوال الناميلة، وملا يترصد به 

الأسواق ولم يتم بيعه لا نماء فيه، فا تجب فيه الزكاة حتى يبيعه)3).

ويناقلش هلذا الاسلتدلال: بأنا لا نسللم لكلم بأن هلذه العروض 
المحتكلرة غير نامية، بل هي معدة للربح والنماء، ولولا ذلك لما احتفظ 

بها أصحابها لسنوات.

قلال الكاسلاني: »وملا ذكلره ماللك غير سلديد، لأنه وجد سلبب 
وجلوب اللزكاة وشرطله في كل حلول، فلا معنى لتخصيلص الحول 
الأول بالوجوب فيه كالسلوائم والدراهم والدنانير، وسلواء كان مال 

ينظر: بدائع الصنائع )20/2( والحاوي )283/3( والمغني )248/4).  (1(
الكافي )299/1(، وينظر نحوه في: الاستذكار )1523/1(.   (2(

ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ )141/2(، ومواهب الجليل )185/3(.   (3(
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التجارة عروضاً أو عقاراً أو شليئاً مما يكال أو يوزن؛ لأن الوجوب في 
أموال التجارة تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة، وهذه الأموال كلها في 

هذا المعنى جنس واحد«)1).

وقلال ابلن تيمية: »يجب على كل من اشلترى شليئاً يقصلد أن يبيعه 
بربح سواء عمل فيه عماً أو لم يعمل، وسواء اشترى طعاماً أو ثياباً أو 
حيواناً، وسلواء كان مسافراً ينقل ذلك من بلد إلى بلد، أو كان متربصاً 
بله يحبسله إلى وقلت النفلاق، أو كان مديراً يبيلع دائمًا ويشلتري كأهل 

الحوانيت، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار«)2).

وقلال ابن بلاز: »أما قلول المالكية في هذا فهو قلول ضعيف مخالف 
للأدلة الرعية«)3).

الترجيح:

ملن تأمل أدللة الفريقين تبين له رجحان قول الجمهلور، لقوة أدلته 
وسامتها من المناقشة، بخاف قول المالكية، كما أن قول الجمهور أكثر 

اتساقاً مع القواعد والمقاصد الرعية، وأكثر احتياطاً، وأبرأ للذمة.

وقد بُني على قول المالكية مسلائل كثليرة في الزكاة، فإذا تبين ضعفه 
كان ما بني عليه ضعيفاً أيضاً، والله أعلم.

بدائع الصنائع )20/2(.   (1(
مجموع الفتاوى )90/28).  (2(

مجموع فتاوى ابن باز )163/14(.   (3(
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الخاتمة

وبعلد هذا التطواف المبلارك في جنبات هذا البحلث المهم أصل إلى 
ختامه بحمد الله، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها ما يأتي:

أجملع العلماء القائلون بوجوب اللزكاة في عروض التجارة على . 1
اشتراط نية التجارة بالعقار لوجوب الزكاة فيه.

الملراد بنيلة التجارة في العقار: أن يقصلد مالك العقار من تملكه . 2
لله بالراء أو نحوه أن يبيعه ليسلتربح منه ويسلتفيد من فروق 
الأسلعار، إذ معنلى التجلارة هو: تقليلب المال بالبيلع والراء 

لغرض الاسترباح.

اللزكاة لا تجلب في العقلار المقصود بله حفظ المال ملن الضياع . 3
والنقص والرقة ونحوها، لأن الحفظ نوع من القنية، لكن إن 
كان قصده من شراء العقار الفرار من الزكاة فإنه يعامل بنقيض 
قصلده على الصحيح من قولي العللماء، فتلزمه زكاة هذا العقار 

كلما حال عليه الحول بحسب قيمته عند تمام الحول.

ملن ملك عقاراً للقنية أو لغير التجلارة ثم عرضه للبيع لحاجته . 4
لقيمته، أو للتخلص من مشلاكله أو من جيرانه، أو لاسلتبداله 
بأفضلل منله للسلكنى أو التأجلير أو الوقلف أو نحوهلا، فلا 
تجلب فيه الزكاة عند عامة أهل العللم، ولو بقي معروضاً للبيع 

لسنوات، فليس كل بيع يقصد به التجارة.
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إذا اشترى الإنسان عقاراً وليس له فيه نية محددة، أو كان متردداً . 5
في نيتله بلين المتاجرة به، أو البناء عليله، أو إرصاده لأولاده، أو 
استثماره في تأجير ونحوه، أو وقفه، أو الوصية به، أو غير ذلك، 
فا زكاة عليه، لأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العقار، 

ومن شروط صحة النية الجزم وعدم التردد.

إذا لم تكن لدى مالك العقار نية معينة عند امتاكه له فتنصرف . 6
النيلة إلى القنيلة، فلا تجلب فيه اللزكاة. وهلذا متفلق عليه بين 
أهلل العللم. وإذا كانلت نيلة مالك العقلار مترددة بلين أمرين 
ملن تجارة وقنية، أو تجارة واسلتغال فيمكن أن يسلتدل عليها 
بقرائن الأحوال؛ فمَلن كانت عادته والظاهر من حاله المتاجرة 
في الأراضي بيعلاً وشراءً ثم اشلترى أرضلاً دون تعيين نية فإنها 
تُحمل على التجارة ما لم يوجد خاف هذا الظاهر، ومن شلارك 
مجموعلة ملن التجار في شراء عقلار وهم يريلدون المتاجرة فيه، 
فالظاهر أنه مثلهم، فتجب عليه الزكاة، وكذا من اشترى أرضاً 
كبليرة دون نية واضحلة ولم تجر العادة باقتنلاء مثلها فإنها تُحمل 

على التجارة.

إذا نوى بالعرض التجارة والقنية: بأن يشلتريه وينوي الانتفاع . 7
بعينله وهي القنيلة، وإن وجد فيه ربحاً باعه، فلا زكاة فيه على 

الراجح.

المشلاريع العقارية التي لا تزال تحت الإنشاء، وصاحبها متردد . 8
بلين المتاجرة بها أو تأجيرها، لا تجب فيها زكاة عروض التجارة 

على الراجح، وإنما تجب الزكاة في أجرتها كسائر المستغات.

المشاريع العقارية المشتراة بنية المتاجرة بها وبيعها بعد تطويرها، . 9
ونلوى إن لم يبعهلا قبل انتهلاء بنائها وتطويرها فإنه سليؤجرها 
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حلال اكتمال بنائهلا ثم يبيعها وهلي مؤجرة ليزيلد ثمنها، فهذه 
عروض تجارة يلزمه زكاتها كل حول بحسلب قيمتها وقت تمام 

الحول.
إذا اشلترى شلخص عقاراً بنية التجارة ثم غليّر نيته ونوى به . 10

القنية فا زكاة فيه على الراجح، وهو قول جماهير العلماء.
الراجلح أن العقلار إذا كان للقنيلة ثم أريد بله التجارة لم يكن . 11

عروض تجلارة بمجرد النية، ولم تجب فيه الزكاة، ما لم يبعه ثم 
يشلتري ببدله عروضاً ينويها للتجارة، فتكون عروض تجارة، 

ويستقبل بها حولًا جديداً.
لا فلرق بلين التاجلر المديلر والمتربلص، فيجب عللى كل من . 12

اشترى شليئاً يقصد أن يتاجر به، سواء أكان متربصاً به يحبسه 
إلى وقلت النفلاق، أم كان مديلراً يبيلع دائلمًا ويشلتري كأهل 
الدكاكلين والركات، فهؤلاء كلهم تجلب عليهم الزكاة كلما 

حال الحول على ما في أيديهم من عروض التجارة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،،،
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